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 : الملخص
وعلى هذا الأساس فإن للعبة  ،التفو  والريادة في السو  من أجلتسابق التجار  بأنهاالمنافسة حرية عرَّف ت

 .وقيما مثلى يجب الحفاظ عليها ،قواعد تلعب في ظلهاو  مبادئ التنافسية
، ولا يمكن بأي حال أن نقوول بوجود قد تبنى المشرع الجزائري مبدأين هامين يعدان ركيزة اقتصاد السو  الحرو 

 . لصناعة ومبدأ تحرير الأسعارالتجارة وامبدأ حرية : وهماما منافسة من دونه
من خلال حظر ، التنافسية وحماية قيمها المثلى من الانحراف اللعبة قواعد أطيرتما سعى المشرع إلى ك

المساس  الممارسات الأكثر شيوعا في عالم الأعمال والأكثر انتشارا بين المتنافسين التي قد ينجم عنها خطر
 .بالاقتصاد العام للدولة من ذلك خطر المساس ، وأكثربالمنافسة في السو 

من خلال وضع سياسة رشيدة  أن توفر المناخ الملائم للمنافسةيبقوى واجبا على السلطات  ،ومع ذلك
 .وعلى رأسها " مجلس المنافسة " ،تسمح بدعمها وتنظيمها وضبطهاللمنافسة وآليات 

 .غير مشروع ،القوانون ،ة للمنافسةقويدالم الممارسات ،السو  ،المنافسةحرية : الكلمات المفتاحية
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Free concurrence in Algerian legislation 
Abstract  
Free concurrence is defined as racing merchants for excellence and market 
leadership. On this basis, the free concurrence has principles and rules in 
which to play, and optimal values must be preserved. 
The Algerian legislator has adopted two important principles which are the 
cornerstone of a free market economy: Free trade and industry and free prices. 
The legislator also sought to frame the concurrence rules and protect its 
optimal values, by banning the most common practices in the business world 
which could result damage to free concurrence, and most importantly, it 
could result damage to all of general economy of the state. 
However, the authorities must create an appropriate environment for 
concurrence through the development of a concurrence policy and 
mechanisms to support, regulate and control it, especially " the concurrence 
authority   " . 
Key words: Free concurrence, market, restrictive practices, law, illegal. 

 : مقدمة
" يعيش داخل قانون الأعمال كما يعيش السمك في : (1)ماو تسي تونغ  إن الإنسان على حد تعبير

 .(2)"الماء

                                                             
 زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ: ( 1196سبتمبر  1 – 1211ديسمبر  61)  Toung  tsé-Maoماو تسي تونغ  (1)

لينين يُ عَدُّ مؤسس جمهورية الصين الشعبية ، تنُسب إليه " الماوية " وهي مفهوم متطور للشيوعية يمزج بين فكر حتى وفاته ،  1111
 وماركس .

 https://www.wikipedia.org/ويكيبيديا الموسوعة الحرة   انظر 
 القوانون،، أطروحة مقودمة لنيل شهادة الدكتوراه في -دراسة مقارنة -نافسة والنظام العام الاقتصادي قواعد الم، محمد تيورسي (2)

 . 1، ص  1111 - 1111تلمسان ، كلية العلوم القوانونية والإدارية ، السنة الجامعية  - جامعة أبو بكر بلقوايد
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، ت البشرية والدول عبر مر الأزمانمن هذا المنطلق كانت المنافسة ولا تزال جزءا لا يتجزأ من طبيعة المجتمعا
، ونخص بالذكر المشرع الجزائري الاقتصاديةالمنافسة  حرية مبدأ بموضوعلهذا فقود عُنِيَت كل النظم والتشريعات 

منذ صدور  ، وهذادعامة أساسية لاقتصاد السو  الحربمثابة ركيزة و  وجعله بدأهذا الم كرسيالذي ما فتأ 
مبدأ حرية المنافسة  الذي تبنى ،الملغى والمتعلق بالمنافسة 1111يناير  11 المؤرخ في 16-11الأمر رقم 

ومبدأ حرية التجارة  ومبدئين هامين لا يمكن للمنافسة أن تسير بمنأى عنهما ألا وهما مبدأ تحرير الأسعار
الذي أكسبه  1116تم تكريسه بصورة ضمنية قبل أن يصدر دستور والصناعة ، وإن كان هذا الأخير قد 

حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في " : يلي منه والتي تنص على ما 19قيمة دستورية بموجب المادة 
 .إطار القوانون "

، فإن المشرع الجزائري ذهب على غرار التشريعات المقوارنة إلى لكثير من المنافسة يقوتل المنافسةوبالنظر إلى أن ا
أو عرقلة  قوييد، من خلال منع حدوث أي تين الأعوان الاقتصاديين في السو وضع أطر وضوابط للتنافس ب

، مما يترتب عنه حماية للنظام العام الأسوا  والأعوان المتدخلين فيها، وهذا بغية حماية لحرية المنافسة
 .الاقتصادي ككل

وما  ؟في الجزائر ةالتنافسيرية الح ظاهرم ما هي: إشكالية البحث على النحو التالي صغنامن هذا المنطلق و 
 ؟الحريةالممارسات التي يمكن أن تقويد هذه  هي

 :سأتولى بحث ذلك في مطلبين
 المنافسة.حرية  مبدأ : مفهومالمطلب الأول                
 .ة للمنافسةقويدالممارسات الم: المطلب الثاني                

 حرية المنافسة مبدأ مفهوم :المطلب الأول
، لهذا قيل بحق أن خفض الأسعار لإنتاج وتحسينه وكذاإن المنافسة الحرة هي المساهم الأكبر في دفع عجلة ا

 .(1القوضاء عليها هو بمثابة القوضاء على الذكاء )

                                                             
)1( Christophe CABANES , Benoit NEVEU , Droit de la concurrence dans les 
contrats publics, éditions LE MONITEUR , Paris , 2008 , p 13 . 
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ع المنافسة القوانون قد أولوا اهتماما كبيرا بموضو و  الاقتصاد من فقوهاء كبيرا  ، نجد أن عدداأمام هذا الواقع
الفرع مظاهرها )تبيان  ،تعريف المنافسة )الفرع الأول( مما يضطرنا في هذا البحث إلى، وتأثيراتها على السو 

 .آثارها )الفرع الثالث(من ثم ، و (الثاني
 تعريف المنافسة :الفرع الأول

: تسابقووا فيه وتباروا وتنافس القووم في كذا، عو إلى بذل الجهد في سبيل التفو : نزعة فطرية تدلغة المنافسة
أي وفي  " ذَلِكَ فـَلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ وَفِي  " :وفي التنزيل العزيز، (1)دون أن يلحق بعضهم الضرر ببعض 

 .( 2)ذلك فليتراغب المتراغبون 
القوانون بشأن تعريف و ، فتوجد العديد من التناقضات بين فقوهاء الاقتصاد أما من الناحية الاصطلاحية

وبعيدا عن هذه التناقضات فإن ما يهمنا  ، والتي تصل في بعض الأحيان إلى درجة التعقويد مصطلح المنافسة
، وبالرجوع إلى القووانين المقوارنة نجد أن المنافسة من الناحية القوانونية تعريفبالدرجة الأولى هو البحث في 

، لكن ومع ذلك لم يتقواعس مجلس المنافسة تعريفا محددا لمصطلح " منافسة " جميعها تقوريبا لم تتضمن
تعريف للمصطلح على النحو  همة ، ففي تقورير له إلى الحكومة قام المجلس بتقودمالفرنسي عن القويام بهذه الم

نظام اجتماعي تكون فيه المبادرة غير المركزة للأعوان الاقتصاديين هي الأساس لضمان  : " المنافسة هيالتالي
 .(3)التوزيع الأمثل للموارد النادرة في المجتمع " 

المنافسة في الفقوه القوانوني بظهور المفهوم القوانوني للمنافسة غير المشروعة في الفقوه فيما كان أول بروز لمفهوم 
، فعندما وضع القوانون مبدأ للمسؤولية ل المرور باجتهادات وتجارب عديدةمن خلا 1211الفرنسي سنة 

ام للحماية من المنافسة ، ثم تم بناء نظانة أفعال المنافسة غير المشروعةالمدنية استند القوضاء على هذا المبدأ لإد
 .(4)غير المشروعة شيئا فشيئا 

                                                             
 . 619ص  ،1121تحرير، القواهرة، ، دار الالمعجم الوجيز، العربيةغة العربية بجمهورية مصر مجمع الل (1)
، دار صادر، بيروت، 12، مجلد 2، طبعة لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقوي المصري،  (2)

 .111ص ،1111
 . 11، مرجع سابق ، ص محمد تيورسي انظر  (3)
الدراسات العربية مركز  ،1، ط الدولية والجنائية من المنافسة التجارية غير المشروعة والاحتكارالحماية ، محمد نصر محمد (4)

 . 11ص  ،1116، للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر
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 القوانون إلى تعريف المنافسة على أساس أنها قانون وليس على أساس وأساتذة وقد ذهب البعض من فقوهاء
عرفها على النحو التالي: " المنافسة هي مجموعة  منمن بين هؤلاء و ، أنها فكرة اجتماعية أو اقتصادية

لى المشروعات العاملة في التي تدعم وجود منافسة كافية في السو  والتي تطبق عالقوواعد القوانونية 
 .(1)السو "

في هذا الخصوص يوجد من الفقوهاء والباحثين في الموضوع من له رأي آخر في المسألة ، بحيث يرى هذا 
كظاهرة أو قيمة اجتماعية اقتصادية يعتبر حقوا طبيعيا   تنافسي عموماالفريق أن موضوع المنافسة أو السلوك ال

، وأن دور راسمي سبق في نشأته القوواعد التي تقورره، وأنه يذيه غريزة حب التفو  عند الإنسانفطريا تغ
 ،ايته وإجبار الغير على احترامهالسياسة التنافسية العامة يقوتصر فقوط على الكشف عن هذا الحق وضبطه وحم

حيث ما وجد الإنسان عبر أي زمان  اتساعا أو ضيقوا ا الطرح فإن المنافسة كقويمة وجدتلهذ وعليه واستنادا
، عات )موضوعي(مبدأ المنافسة يقوصد به ما هو مستقور وموجود منذ القودم وفي كل القوطاف، وفي كل مكان

 السو  وتضمن أما قانون المنافسة فهو مجموعة النصوص القوانونية التي تتولى تدعيم وجود منافسة كافية في
 . (ن الاقتصاديين  )إجرائيعواالحماية للأ

 مظاهر حرية المنافسة :الفرع الثاني
و  الحر ، هذان اقتصاد الس نظام يعدان عماد يظهر التكريس الفعلي لمبدأ حرية المنافسة من خلال مظهرين

 )ثانيا( .المظهران يتمثلان في : حرية التجارة والصناعة )أولا( ، وتحرير الأسعار 
 حرية التجارة والصناعة – أولاا 
إلى المجال القوانوني بواسطة مبدأ أساسي هو مبدأ حرية التجارة  مبدأ اقتصادي أدُْخِلالمنافسة  حرية إن

والصناعة الذي أعطى للنشاط التنافسي أساسه القوانوني والشرعي ، فإذا كنا قد سلمنا بمبدأ حرية التجارة 
والصناعة فإننا نكون قد سلمنا في نفس الوقت بحرية السو  ، وحرية السو  تعني الحفاظ على المنافسة بين 

 نتجين والتجار .الم

                                                             
مركز  ،1، ط المنافسة في ظل اتفاقية التريبس وأثرها على المعلومات غير المفصح عنها، عبد الرحيم عنتر عبد الرحمان (1)

 .11ص  ،1111 مصر، الجيزة، والتوزيع،الدراسات العربية للنشر 
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، لكن هذه من الصعب التمييز بينهماف، الصناعة وحرية المنافسةو ونظرا للصلة الموجودة بين حرية التجارة 
الأخيرة أوسع وتشمل حرية التجارة والصناعة نفسها التي " تعتبر شكلا خاصا لممارسة المنافسة في مرحلة 

 .(1)صادية الشاملة " محددة لاقتصاد السو  وهي مرحلة الليبرالية الاقت
هذا المبدأ ظهر ، حيث بر من نتائج المرحلة الثورية، ظهر مبدأ حرية التجارة والصناعة في فرنسا وهو يعتتاريخيا

المعروف  1911مارس  19- 1 ما بين خلال قانون جبائي هو القوانون الصادر بعد الثورة مباشرة من
إضافة إلى قانون ، المبدأ في القوانون الوضعي س لهذاوالذي يعتبر أول نص مؤس Allardesبمرسوم 

Chapelier وهو يندرج ا المبدأوالذي ساهم في تأكيد هذ 1911 يونيو 19- 12 ما بين صادرال ،
 .(2)ضمن نفس المرحلة الثورية 

 (3)ي ، فقود كيفه الاجتهاد القوضائي لمجلس الدولة الفرنسنية لمبدأ حرية التجارة والصناعةوبالنسبة للقويمة القوانو 
على أنه مبدأ من المبادئ العامة للقوانون يعكس مبدأ حرية المقواولة ذي القويمة الدستورية بتأكيد المجلس 

لمجلس  ويتضمن هذا المبدأ حسب التفسير المقودم من طرف الاجتهاد القوضائي .(4)الدستوري الفرنسي 
أساس الحقوو  التي يمكن للأفراد : المعنى الرئيسي والمتعلق بكونه يشكل محتوى مزدوجا الدولة الفرنسي

ارة في تنظيم الاحتجاج بها أمام الإدارة لممارسة النشاطات الاقتصادية وبالتالي فهو يحد من تدخل الإد
، أما التفسير الثاني فيتعلق بحصر الشروط التي يمكن من خلالها للأشخاص العمومية الأنشطة الاقتصادية

 .)5(عنه بمبدأ عدم المنافسة اتجاه المبادرة الخاصة  ممارسة النشاط الاقتصادي وهو ما يعبر
، فقود تتدخل الدولة لتحد من هذه الحرية على ليست مطلقوة في النظام الرأسمالي ومع ذلك فالحرية الاقتصادية

أساس تحقويق أقصى منفعة للمجتمع كأن تفرض نوعا من الحماية لصالح الطبقوة العاملة من خلال وضع حد 
، أو مثل قيام بعض الحالات التي يتفق فيها المنتجون على أوضاع زم به رجال الأعمالنى للأجور يلتأد

                                                             
 ،2، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية: ، مقوال مقودم ل رية التجارة والصناعة في الجزائرتكريس مبدأ ح، عجابيعماد  (1)

 .169ص  ،1112، ديسمبر باتنة، كلية الحقوو  والعلوم السياسية-جامعة الحاج لخضر 
 .112هامش الصفحة  ،1111، ، دار بلقويس، الجزائرقانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، وليد بوجملين (2)
 .111، ص انظر وليد بوجملين، نفس المرجع :1111سبتمبر  11قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  (3)
 .بوجملين، نفس المرجعانظر وليد  :1121يناير  11قرار المجلس الدستوري الفرنسي المؤرخ في  (4)
 .وليد بوجملين، نفس المرجع (5)
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فا  على توزيع أسوا  احتكارية من شأنها تحديد حجم الإنتاج أو التحكم في أسعار المنتجات أو الات
 لا تغير، ومع ذلك فهذه الاعتبارات تصريف السلع

 .من أسس النظام الرأسمالي
هي في الواقع ، فليست قاطعة دي حسب الأستاذ رشيد زواعميةالدولة من النشاط الاقتصافكرة انسحاب ف

: أولا انسحاب الدولة من نطا  ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال فتح مجموعة من تحمل معنى مزدوجا
وثانيا عودة  ،وهذا ما يسمى عملية رفع القويود عن ممارسة النشاط الاقتصادي القوطاعات أمام المبادرة الخاصة

 .(1)تدخل الدولة في مجال تأطير النشاط الاقتصادي وتنظيمه 
، لم يكن لنا عهد بمبدأ حرية التجارة والصناعة في ظل نظام الاقتصاد الاشتراكي ، إذ لم يتم تبني في الجزائر

اسة اقتصاد روع في تطبيق سي، أي بالشالسو  في وجه الاستثمارات الخاصةهذا المبدأ إلا بالشروع في فتح 
منه بنصها على ما يلي:  19المادة  حرية التجارة والصناعة بموجب 1116، حيث كرس دستور السو 

لدستور بموجب القوانون لكن بعد تعديل هذا ا، حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القوانون""
حرية الاستثمار والتجارة "  سالفة الذكر ليصبح كما يلي: 19دة فقود تم تعديل نص الما 11-16رقم 

قدما  الدولة مضيا التعديل إن دل على شيء فإنما يدل على ، وهذالقوانون .."، وتمارس في إطار امعترف به
منظمة (الدولي الاقتصاد ( و قتصاد الجهوي )الاتحاد الأوروبيوالاندماج في الا أكثر فأكثر تحرير الاقتصاد نحو

 . ستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبيةالاتجاه نحو جذب الا، من خلال (التجارة العالمية
التي لابد أن يكون في إطار مراعاة النصوص الدستورية  لمبدأ حرية التجارة والصناعة تبني الدول نوبهذا فإ

توقف على الهدف الذي تسعى الدول إلى درجة تبني هذه الحرية ت، والحقويقوة أن تحدد توجه الدولة الاقتصادي
، لملكية الخاصة ودعم القوطاع الخاصمن وراء تطبيق هذا المبدأ، فبعضها يهدف إلى توسيع قاعدة اتحقويقوه 

، في حين أن دولا لسة في القوطاع العام " الخصخصة "وبعضها الآخر يهدف إلى القوضاء على المؤسسات المف
الاشتراكي إلى  مأخرى تذهب أبعد من ذلك إذ تهدف إلى القوضاء على القوطاع العام والتحول من النظا

، رها ومفهومها الخاص بهذا المبدأ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فكل دولة لها تصو النظام الرأسمالي

                                                             
(1) Rachid ZOUAIMIA , Le droit de la concurrence , éditions Belkeise , Alger , 2012 , 
p 13 . 
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يتوقف تطبيق هذا المبدأ على طبيعة السياسة الاقتصادية المتبناة من طرف الدولة أكانت سياسة اقتصادية 
 منفتحة أو منغلقوة.

 تحرير الأسعار – ثانياا 
، وتخضع بدرجة عدة جهات في المؤسسة شترك فيهاكنظام تخضع لعدة عوامل ودراسات وتإن عملية التسعير  

عتمد على السو  في أساسية لأهداف المؤسسة واستراتيجيتها العامة ودرجة المنافسة لديها فيما إذا كانت ت
كما أن عملية ،  (1)شكل عام ، وكذا درجة تدخل الدولة في السو  وفي الاقتصاد الوطني بتحديد الأسعار

ومن مختلف  تَجَةللسلع والخدمات المن لمستهلكينمرتبطة بفئات اكون لابد أن تالتسعير المطبقوة في مؤسسة 
تحديد السعر لسلعة أو خدمة معينة يخضع لمجموعة من المؤثرات الداخلية والخارجية إن فوبذلك ، الشرائح

في أسوا  المستهلك النهائي أو المشتري  ةالمقودمة للسلع والخدمات المطلوبالمحيطة بعمل المؤسسات المنتجة أو 
 الصناعي.

، لذلك كثيرا ما تلجأ الشركات والمشروعات ذات القووة عر أقوى سلاح فعال في المنافسة ذلك يعد السوب
 ة إلىالاقتصادي

، وصولا إلى احتكارها ولاكتساب أكبر نصيب ممكن في السو  قوتهااستخدام سلاح السعر للمحافظة على 
للسلع وتحدد هي التي تضع السعر الحقويقوي الذي وصف المنافسة بأنها:"  (2)وهنا نذكر قول مونتسكيو

 .(3)العلاقات فيما بينها" 
كما هو الحال بالنسبة لمبدأ حرية التجارة والصناعة لم يكن للجزائر عهد بتحرير الأسعار في ظل النظام و 

فقود شرع المشرع في تبني منهج  1121، لكن بداية من سنة مطبقوا بعد الاستقولالكي الذي كان الاشترا 
الملغى  1121يوليو  1المؤرخ في  11-21مغاير لتحديد أسعار السلع والخدمات بإصداره القوانون رقم 

                                                             
، الملتقوى الوطني الأول : ضابط للنزاهة ولشفافية الممارسات التجاريةحرية الأسعار وإجبارية إشهارها، ربيعة صبايحي (1)

 . 1، ص  1111ماي  16 - 11باتنة ،  -آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري ، جامعة الحاج لخضر   حول
( : فيلسوف  1911فبراير  11 - 1621يناير  12)  Montesquieuمونتسكيو شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم  (2)

 فرنسي صاحب نظرية الفصل بين السلطات .
 https://www.wikipedia.org/ويكيبيديا الموسوعة الحرة   انظر 

(3) Valérie PIRONON , Droit de la concurrence , Gualino éditeur , Paris , 2009 , p 15 . 
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اييس التي قانون العرض والطلب كإحدى المقوقواعد ، بحيث ولأول مرة نص المشرع على والمتعلق بالأسعار
، ولا به في ذلك الوقت، إلى جانب نظام الأسعار المقوننة الذي كان لا يزال معميخضع لها نظام الأسعار

، وقد جاء هذا التغيير السو  وأساليبه في تحديد الأسعاروبالتالي فإن المشرع بدأ يتجاوب مع متطلبات 
في وجه  قوطاعاتع في فتح بعض النتيجة انفتاح الدولة الجزائرية أكثر فأكثر على الأسوا  الدولية والشرو 

، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي تأثر كثيرا بفعل أزمة تراجع أسعار الاستثمارات الخاصة
 .الم أواخر ثمانينات القورن الماضيالنفط التي شهدها الع

قتصادي صدر في مرحلة يمكن وصفها بالمرحلة الانتقوالية من نظام ا 11-21إن قانون الأسعار رقم 
، إلى نظام كار مؤسساتها للأنشطة الاقتصاديةاشتراكي قائم على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واحت

، والملاحظ أن هذا القوانون رغم فراد في خلق مشاريعهم الخاصة بهماقتصاد السو  الذي يدعم حرية الأ
، ويرجع البعض إصدار قواعد المنافسة همنافسة " لا يظهر في عنوانلقوواعد المنافسة إلا أن مصطلح " تنظيمه

 .(1) في ذلك الوقت إلى تجنب غضب الطبقوة السياسية التي كانت تدافع عن الاقتصاد الموجه بهذه الطريقوة
خاصة مع شروع الدولة في  ،ومع الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينات

الانسحاب من المجال الاقتصادي من خلال خصخصة المؤسسات العمومية الناشطة في القوطاعين الصناعي 
، كان لزاما على الدولة أن تسن قوانين الخواص للاستثمار في قطاعات شتى وفتح الباب أمام ،والتجاري

يناير  11المؤرخ في  16-11ر الأمر رقم ، حيث صدا الانفتاح، وهذا ما حدث بالفعلتتواكب مع هذ
، ا، هذا الأخير جاء ليفتح السو  على مصراعيه أمام الخواص للاستثمار فيهتعلق بالمنافسةالملغى والم 1111

وكرّس بذلك مبدئين يعدّان الركيزة الأساسية لنظام اقتصاد السو  ألا وهما مبدأ تحرير الأسعار ومبدأ ممارسة 
في وجه المنافسة يستوجب تحرير  السو أن فتح  ر وخال من المعاملات المنافية لها ، حيثالمنافسة في إطار ح

مجرد  والتخلي عن أسلوب الأسعار المقوننة واعتباره قانون العرض والطلب الأسعار بشكل كامل وفقوا لقوواعد
والخدمات في ار السلع ، بعد أن كان هذا الأخير هو القواعدة العامة في تحديد أسعاستثناء عن القواعدة العامة

 .ظل النظام الاشتراكي
على نفس  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 1111يوليو  11المؤرخ في  11-11الأمر رقم د سار مشرع وق

 فيالنهج 
                                                             

 . 6ص  ،1111، ، دار هومة، الجزائري ضوء التشريع الجزائري والفرنسيمسؤولية العون الاقتصادي ف، إيمان بن وطاس (1)
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، بينما يتم د أسعار السلع والخدمات في السو هو القواعدة العامة في تحدياعتبار أن مبدأ تحرير الأسعار 
 ، ويرجع سببال ضيق ومحدد وتبعا لشروط معينةفي مجبصورة استثنائية اللجوء إلى نظام التسعير الجبري 
 . الاقتصادي والاجتماعي أساسا إلى الحفاظ على النظام العام الإبقواء على نظام التسعير الجبري

والتي تخضع لأسلوب الأسعار  استراتيجيوكمثال عن السلع والخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع 
، حليب الأطفال، الحليب : السميد العادي، الدقيق والخبز، مياه الشرب، مسحو  الحليبنذكر المقوننة

، الور  والكراريس المدرسية والمواد والأدوات والكتب المدرسية لأدوية المستعملة في الطب البشريالمبستر ، ا
، وأيضا لوطنية كالبنزين وغاز الأويل ...ت البترول المكررة المخصصة للسو  اوالمرجعية ، إضافة إلى منتجا

الصغيرة والكبيرة وسيارات بالنسبة لخدمات نقول البضائع والمسافرين بواسطة السكك الحديدية والحافلات 
كها الدولة ، إضافة إلى نسب الإيجار المطبقوة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملالأجرة

 ... (1)والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها 
 : آثار المنافسة الحرةالفرع الثالث

ل والمتمم على المتعلق بالمنافسة المعد 1111يوليو  11المؤرخ في  11-11تنص المادة الأولى من الأمر رقم 
ممارسة المنافسة في السو  وتفادي كل ممارسات : " يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ما يلي على ما يلي

قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين ظروف معيشة ، سة ومراقبة التجميعات الاقتصاديةمقويدة للمناف
 ." المستهلكين

تحديد أهداف المنافسة بواسطة نص قانوني كما فعل المشرع الجزائري يساهم في وضع حد للخلاف  إن
، لأن من الفقوه من يرى أن الهدف الأول للمنافسة هو المنافسة وأيها أولى بالاهتمامف الفقوهي حول أهدا

، بينما هناك من يرى أن هدف المنافسة هو رفاهية progrès économiqueالتقودم الاقتصادي 
، لكن يمكن إزالة التعارض بين الرأيين عندما ندرك le bien être des consommateursالمستهلكين 

ة النهائية للتقودم الاقتصادي هي تحسين معيشة المستهلكين ورفاهيتهم حيث إن المنافسة بحكم أن الغاي
فالمنافسة في ذاتها ليست هي القويمة ، (2)توفيرها لأحسن نسبة بين السعر والجودة فهي في خدمة المستهلك 

                                                             
 . 191 - 161، ص ص ع سابق، مرجعماد عجابي (1)
ية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة آليات تفعيل مبدأ حر  :، الملتقوى الوطني الأول حولأهداف المنافسة، محمد الشريف كتو (2)

 . 6 - 1، ص ص  1111ماي  16 - 11، باتنة -الحاج لخضر 
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 والمستوى المعيشي الاقتصادي النموأو المنفعة المرجوة ، وإنما المعول عليه هو الآثار التي ترتبها المنافسة على 
وتحسين ظروف  ،من جهة تحقويق التقودم الاقتصادي: ول بأن آثارها الرئيسية تتمثل في، ويمكن القوفي الدول

 . من جهة أخرى معيشة المستهلكين
 تحقيق التقدم الاقتصادي-أولاا 

بانفتاح الاقتصاد سواء فيما يتعلق ، قويق التقودم الاقتصادي في الدولةتحالمنافسة الحرة والنزيهة تؤدي إلى 
 .الية المؤسسات المتدخلة في السو فع زيادة أووحسن تنظيمه، 

 انفتاح الاقتصاد وحسن تنظيمه -0
إن المنافسة الحرة والنزيهة تخلق نوعا من التنظيم الاقتصادي في السو  تتضح من خلاله حدود السو  

، (1)الأسوا  "   : " أسلوب سيرفيه، لهذا وُصِفَتْ المنافسة بأنهاالاقتصادية التي تمارس  ومميزاته والنشاطات
حيث عندما تسيطر المنافسة النزيهة على المشهد الاقتصادي تقول العوائق أمام المؤسسات للدخول في سو  

شاط من دون حدوث ما تود الاستثمار فيه أو الخروج من سو  كانت تمارس نشاطها فيه وتغيير الن
، الأمر الذي يسهل من خلق استثمارات وطنية وجلب المستثمرين الأجانب ما يسمح و اضطراب في الس

 .ولية ) منظمة التجارة العالمية (، والانضمام إلى المجموعات الدة والعالميةبالانفتاح على الأسوا  الإقليمي
في المجالين السياسي  ن تطبيق نظام اقتصاد السو  يرتبط أشد الارتباط بتطبيق الديمقوراطيةإوبذلك ف

، ة القوانونالوجه الاقتصادي للديمقوراطية ولدول يمثل التنظيم الحر للسو أن  لهذا يمكن القوول، والاجتماعي
تتضح في شكل : " ديمقوراطية اقتصادية المنافسة بأنها عبارة عنأحد فقوهاء القوانون  وصفوفي هذا الصدد 

 . (2)في ازدهار الأسوا  الاقتصادية "  ، وهي بهذا المعنى تساهمصراع بين المتنافسين
، بما يسمح العدالة والمساواة-: الحرية دئ الديمقوراطية الثلاثكان من الواجب أن تسود مبا  من هذا المنطلق

لفة بالقوضاء على فكرة أن المنافسة يتولد عنها التمييز وعدم المساواة أو تتولد عنها مسائل غير مشروعة ومخا

                                                             
لنيل شهادة الدكتوراه في القوانون، فرع قانون ، أطروحة مقودمة بالممارسات التجاريةمدى تأثر المنافسة الحرة ، مسعد جلال (1)

 . 1، ص  1111ديسمبر  6وزو ، كلية الحقوو  ، تاريخ المناقشة  -، جامعة مولود معمري تيزي الأعمال
)2( Jeandidier WILFRID , Droit pénal des affaires , 2e édition , DALLOZ , Paris , 1996 , 
p 341 . 
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بين التجار التي تتضمن القويام بأعمال فحواها منافسة غير قانونية أو بتكامل  كالاتفاقات السيئة،  للقوانون
 .احتكارات تقوضي على المنافسة بين مشروعات ينطوي على

عدالة اقتصادية بين مختلف الأعوان في السو  تتأتى من خلال إتاحة فإعمال مبدأ المنافسة يستهدف تحقويق 
بالتالي يكون هناك توزيع عادل ومتوازن  ،ادل لجميع المؤسسات من دون تمييزفرص الاستثمار بشكل ع

 ،ة للمنافسةقويدالأمر الذي يؤدي إلى منع الاحتكار والممارسات الم ،للموارد الاقتصادية الموجودة في المجتمع
لا تضيع  الموارد المتاحة بعقولانية وتستغلها بأحسن صورة حتى وما يبقوى على المؤسسات إلا أن تسيّر 

 .جية هباءً فيضعف مركزها في السو الطاقات الإنتا
، إذ يتوجب عليهم وضع سياسة رشيدة يكون هدفها الأول تكمن مهمة واضعي سياسة المنافسة وهنا

، لاحتكارات التي تسعى إلى تقوييدهاوالأساسي ترقية المنافسة في جميع القوطاعات ومحاربة كل الاتفاقات وا
 .ابية يكون لها وقعها في المجتمعة الحرة والنزيهة ينتج عنه جملة من الآثار الإيجفتفعيل مبدأ المنافس

في صالح النظام العام الاقتصادي والمالي كونها ترفع من معدل نمو  تصب فكما أن للمنافسة فوائد اقتصادية
والطلب كمحدد  لعرض، ناهيك عن أنها تؤثر مباشرة في آليات اد على المستويين الوطني والعالميالاقتصا

، حيث كلما كانت السو  تنافسية واقتربت إلى كونها سو  منافسة كاملة كلما قلت فيها رئيسي للأسعار
 .المبرر للأسعار قل الاضطراب غيرالمضاربة و 

نذكر منها على سبيل المثال توفير عدد كبير من مناصب  ،فإن للمنافسة فوائد أخرى اجتماعية وسياسية
دد المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين يستقوطبهم توفر مناخ ملائم للاستثمار تسوده الشغل كلما زاد ع

 .القوانونيالمنافسة الحرة والأمن 
 زيادة فعالية المؤسسات المتدخلة في السوق -9

، (1) لاحترافه حتى اتصفت بكونها أحد الشروط اللازمة ،لقود لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي خاصة
 وباتت

بعد أن تأكد أن حرية التجارة وحرية المنافسة صنوان لا  ،المنافسة أمرا طبيعيا ومبدأ أساسيا في عالم الاقتصاد
، وأن حالة المنافسة التجارية ئ عن المنافسة يعتبر ضررا مشروعا: " إن الضرر الناشبحق، لذلك قيل ينفصمان

                                                             
 ص ،1112، ، دار النهضة العربية، القواهرةالحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، أحمد محمد محرز (1)

9 . 
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تقووم  ،والمنافسة شريفة ،طالما كانت التجارة مشروعة ،من الحالات التي يجيز فيها القوانون إلحا  الضرر بالغير
 .(1)على العمل والذكاء والنجاح والالتزام بأصول التعامل التجاري " 
، لأن المحل التجاري بعض عملاء محل آخروعليه فإن المنافسة تعد عملا مشروعا ولو ترتب عنها اكتساب 

صناف والعمل بالنهوض بالصناعة والتجارة لا يرتكب التاجر الذي ينشط في خدمة العملاء وتوفير أجود الأ
 خطأ في حق أحد ولا يكون لمنافسه أن يتضرر من عمله . 

الاقتصادية للمؤسسات المتدخلة في السو  والذي يتأتى من خلال  زيادة الفعاليةفالمنافسة الحرة تبعث على 
، إذ تسعى المؤسسات دائما في سبيل جلب أكبر عدد ممكن سيير الموارد المتاحة في المجتمعحسن استغلال وت

من العملاء إلى تطوير أدائها التنافسي وابتكار أساليب وتقونيات ووسائل حديثة لإنتاج السلع والخدمات 
، لذلك منتجات جديدة لتغزو الأسوا  بها ، ناهيك عن اختراعلتوزيعها وتسويقوها بأقل التكاليفوكذلك 

 .ل المشجعة على الإبداع والاختراعن أهم العوامفإن المنافسة تعد م
 تحسين ظروف معيشة المستهلكين - اا ثاني

، إنما ق التقودم والتطور الاقتصادي فحسبلا تقوتصر وظيفة المنافسة على زيادة الفعالية الاقتصادية وتحقوي
المؤسسات الفاعلة ، ومؤدى ذلك أن التنافس الشديد بين إلى تحسين ظروف معيشة المستهلكينتهدف أيضا 

في السو  من أجل جلب أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن يجبر هذه المؤسسات على تحسين جودة 
ٌّ ، فيصير عندنا تنافسية في الأسعار بين المؤسسات أي تقودمها وتوفيرها بأسعار مناسبةالسلع والخدمات التي

 .جود السلع والخدمات بأقل الأثمانمنها يقودم أ
من أهدافها أنها تعمل على إشباع حاجيات المستهلكين من خلال التوفير الدائم والمستمر للسلع  فالمنافسة

، فتتحقوق بذلك مصلحة واقهم مع الجودة والسعر التنافسيوالخدمات التي تلبي التغير السريع في أذ
 .م المعيشيا ويتحسن بدوره مستواهالمستهلكين وتتحسن قدرتهم الشرائية وجودة السلع التي يقوتنونه

المستهلكين من  تبعًا لذلك فإن المنافسة لا تكون بين الأعوان الاقتصاديين فحسب إذ لا يخلو جانب
فالسو  الحرة لابد أن تكشف عن ، م ليفوزوا بالسلع التي يحتاجونهاالمنافسة أيضا فهم يتنافسون فيما بينه

لمبدأ حرية الاستهلاك فإن لأي مستهلك مطلق  ، إذ أنه وفقواة الاقتصادية من جانب المستهلكينممارسة الحري

                                                             
 . 1، ص نفس المرجع (1)
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ونذكر  ،لاكية التي ينفق عليها هذا الدخلالحرية في التصرف في دخله كما يشاء واختيار نوع السلع الاسته
 .(1)، إن أعداءنا الحقويقويين هم الزبائن " " منافسونا في السو  هم أصدقاؤنا: هنا قول أحد رجال الأعمال

أن المنافسة بإمكانها تحقويق كل هذه الأهداف وغيرها وأن ترتب العديد من الآثار  بقوي لنا أن نشير إلى
، داثة والتطور الاقتصادي والصناعيالإيجابية سواء على المستوى الاقتصادي بشكل عام كونها تساهم في الح

الاجتماعي وتحقويق ، أو على المستوى وان الاقتصاديين المتنافسين فيهاأو على مستوى الأسوا  المختلفة والأع
، لكن بشرط أن توفر السلطات المناخ الملائم للمنافسة عمال والمستهلكين وتحسين معيشتهممصلحة ال

 ."مجلس المنافسة " والآليات التي تسمح بدعمها وتنظيمها وضبطها وعلى رأسها 
 ة للمنافسةمقيدالممارسات ال :المطلب الثاني

، وهو شعور لغرور والسمو والعلو على الآخرينتعمل على إزالة الشعور با والنزيهةإن المنافسة المشروعة 
أنه هو الملك وحده على  العون الاقتصاديأي شعور  Conscience du roiاصطلح على تسميته 

، فإذا قضت المنافسة على هذا الشعور نجحت بسبب قيامها على الجوانب الأخلاقية والأسس الساحة
: " إذا كنا قد رفضنا صاحب قانون شيرمان الشهير (3)، وفي هذا الصدد يقوول جون شيرمان (2)الديمقوراطية 

 .(4)إنتاجنا ، نقولنا أو بيع منتجاتنا"، فلا يمكننا أن نقوبل بأيّ حال أن يحكم الملك كأن يحكم بلادنا مل
ن او عمن طرف الأ، يمكن حصر المخالفات التي تُ ؤْتَى المتعلق بالمنافسة 11-11لأمر نصوص اطبقوا لو 

وضعية الهيمنة التعسف في استغلال  -: الاتفاقات المحظورة وهي ثلاثة أشكالفي في السو   ينالاقتصادي
 التجميعات الاقتصادية غير المرخص بها .و  - على السو 

                                                             
)1( Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, éditions La Découverte, 
Paris,2002,p73. 

 .  1 - 2، مرجع سابق ، هامش الصفحتين  أحمد محمد محرز (2)
( : نائب وشيخ جمهوري خلال نهايات القورن 1111أكتوبر  11 - 1211مايو  11) John Sherman جون شيرمان (3)

الذي وقع  1211لمكافحة الاحتكار لعام  وهو صاحب قانون شيرمانالتاسع عشر، كما شغل منصب وزير الخزانة ووزير الخارجية ، 
 بنجامين هاريسون . عليه الرئيس

 https://www.wikipedia.org/ويكيبيديا الموسوعة الحرة   انظر 
)4( voir Mustapha MENOUER , Le droit de la concurrence , BERTI éditions , Alger , 
2013 , p1. 
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 الاتفاقات المحظورة :الفرع الأول
 تجارحظر الاتفاقات التي تكون بين ال ، وإنما نص علىزائري إلى تعريف الاتفا  المحظورلم يتعرض المشرع الج

، وقد سة في السو  أو في جزء جوهري منهوالمؤسسات والتي تهدف أو يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالمناف
، حيث أنه لا يوجد تعريف للاتفا  أو الممارسة لطريق التي سلكها المشرع الفرنسيسلك في ذلك نفس ا

: " تلاقي إرادات عدة مؤسسات مستقولة فيما عرفه الفقوه الفرنسي بأنه، (1)المدبرة في قانون التجارة الفرنسي 
 .(2)عن بعضها بغرض تقورير سلوكها بصورة مستقولة في السو  " 

في الشروط  بتناول الاتفاقات المحظورة بشيء من التفصيل من خلال البحثقوم في هذا الفرع الدراسي وسأ
، مضمونها، كيفية إثبات وجودها ،أشكالها ،م مشروعيتهاالاتفاقات للحكم بعد الواجب توافرها في هذه

 عليها. استثناءات الحظر الواردوأخيرا 
 شروط الاتفاق المحظور  - أولاا 

 الأقل،على : تطابق إرادة مؤسستين لابد من توفر شرطين أساسيينفي السو  اتفا  محظور ينشأ حتى 
 .تقوييد الاتفا  للمنافسةشرط و 
 إرادة مؤسستين على الأقل التقاء - 0

ع بالاستقولالية في اتخاذ إن تكييف الاتفا  يستدعي التقواء مجموعة من الإرادات لمجموعة من المؤسسات تتمت
وذلك بغية إيجاد هدف  ،في رسم سياستها الخاصة في السو بحيث تساهم كل منها وبصفة مستقولة  القورار

السو  تقوتضي الحفاظ على استقولالية قرار كل الأعوان  مع العلم بأن حرية المنافسة في ،مشترك بينها
 .في السو  أو الشروط العامة للبيعالاقتصاديين سواء من حيث تحديد الأسعار أو الدخول 

تي ، بحيث تطرح أساسا في العلاقات الطراف ذات أهمية في تكييف الاتفا إن مسألة استقولالية إرادة الأ
، بحيث أن الأم هي التي تراقب أعمال فروعهالاسيما إذا كانت الشركة تربط الشركة الأم بأحد فروعها، و 

أما إذا كانت الشركة التابعة مستقولة من  ،11-11الأمر من  6هذه الصورة تفلت من تطبيق أحكام المادة 
 بينهما.الناحية الاقتصادية عن الشركة الأم فإنه يمكن في هذه الحال أن ينشأ اتفا  محظور 

                                                             
)1( Pascal LEHUEDE , Droit de la concurrence , éditions Bréal , Paris , 2012 , p 43 . 
)2( BOUTARD-LABARDE , Marie-Chantal , CANIVET Guy , Droit Français de la 
concurrence , L.G.D.J. , Paris , 1994 , p 37 .  
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من  كما أن الرضا الصادر عن أطراف الاتفا  لا ينتج أثره إلا إذا كان يترجم إرادتهم الصحيحة والسليمة 
، لهذا فإن إدانة أطراف الاتفا  يتوقف على إثبات أن اشتراكهم في الاتفا  كان بصفة إرادية كل العيوب

، ونظرية عيوب الإرادة لتدليسادة وهي الغلط والإكراه واناتج عن رضا صريح وكامل خالٍ من عيوب الإر 
 la، حيث يمكن أن يتجسد عيب الرضا في الإكراه الاقتصادي قوها في مجال الاتفاقات بشكل واسعتجد تطبي

violence économique(1)د بهعتظور تحت التهديد بالمقواطعة لا ي، ولهذا فإن الاشتراك في الاتفا  المح. 
تفا  بفكرة وجوب أن تتوفر صفة المؤسسة في أحد أطراف الاإن محكمة الاستئناف بباريس هي من جاء 

، وهذا عندما تم أمامها استئناف مقورر مجلس المنافسة الذي أدان نقوابات العمال المنافي للمنافسة على الأقل
ف المطابع غير المنضوية واللجنة المشتركة لهذه النقوابات على أساس محاولتها المنع بالقووة لطبع دوريات من طر 

 .  الطباعةل سير المنافسة في سو ، بحيث اعتبرها مجلس المنافسة قد أنشأت اتفاقا له غرض وأثر يعرق نقوابةفي
، إلا أن مجلس المنافسة قد استند في الاتفا  السابق بمثابة مؤسسة ورغم أنه لا يمكن اعتبار أي من المشاركين

لا تحيل  نع الاتفاقات جاءت بصورة عامةتمالتي  1126ديسمبر  1على أساس أن المادة السابعة من أمر 
والتي المادة الثامنة من نفس الأمر التي تحظر التعسف في وضعية الهيمنة  على عكس ،إلى فكرة المؤسسة

من معاهدة روما التي حددت بين من تبرم الاتفاقات المنافية  21وكذلك المادة  اشترطت صفة المؤسسة
كلمة مؤسسة دليل على أن مجالها   9، وعدم استعمال المادة ؤسسةاشترطت فيهم صفة الم والتيللمنافسة 

 . واسع يشمل غير المؤسسات كالمنظمات المهنية مثلا
يجب ألا  1126ديسمبر  1من الأمر الصادر في  9لكن وجهة النظر السابقوة لم تقونع الفقوه لأن المادة 

، وحسب الأستاذة تحدد مجال تطبيقوهالتي  11المادة تطبق بمعزل عن مجموع نصوص هذا الأمر لاسيما 
Idot. L  فإن قانون المنافسة يطبق على الكياناتEntités  التي لها نشاطات إنتاج وتوزيع وخدمات أي

، لهذا فقود كان مقورر مجلس المنافسة الذي أدان بالمفهوم الواسع لقوانون المنافسةيطبق على المؤسسات 
، وحسب هذه المحكمة فإنه إذا كان طرف محكمة استئناف باريسمن  وإلغاء النقوابات العمالية محل انتقواد

يمكن أن يكون بعض المشاركين في الاتفا  ليسوا بمؤسسات كأن يكونوا مثلا نقوابات عمالية، إلا أن ذلك 

                                                             
، الماجستير في القوانون، فرع قانون الأعماللنيل شهادة ، مذكرة مقودمة قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، محمد الشريف تواتي (1)

 . 11،  ص  1116 - 1111، كلية الحقوو  والعلوم التجارية ، السنة الجامعية بومرداس -بوقرة جامعة أمحمد 
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 un acteur actif surمشروط بأن يكون أحد المشاركين في الاتفا  على الأقل له دور فعال في السو  
un marché (1). 

وإدانتها على والنتيجة هي أن القوضاء يؤكد أن غير المؤسسات يمكنها المشاركة في اتفا  مناف للمنافسة 
، فالاتفا  المبرم بين  إذا شاركت فيه مؤسسة على الأقل، ولكن لا يعترف بوجود اتفا  إلاأساس ذلك

، لأنها لا تعتبر فسة الجزائريمن قانون المنا 6دة المقوابلة لنص الما 9منظمات مهنية لا يخضع لنص المادة 
مؤسسات في ية إلى جانب ، غير أنه إذا شاركت منظمة مهنتمارس نشاطا اقتصاديا بصفة دائمةمؤسسات 

 إنشاء اتفا  مقويد للمنافسة فإنها ستدان بسبب تلك المشاركة.
 تقييد الاتفاق للمنافسةشرط  – 9

أو نتج عنه  في السو  المنافسةتفييد إن الاتفا  بين المؤسسات يكون غير مشروع متى كان الغرض منه هو 
مجلس  -لسلطة المختصة أنه لا يشترط أن ينتج الاتفا  آثاره حتى يكون محل متابعة من ا ذلكذلك ، معنى 

في  إلى عرقلة المنافسةتفا  لاوأن يهدف هذا ا بين المؤسسات كون هناك اتفا ، بل يكفي أن ي-المنافسة 
، عثت أصحاب الاتفا  إلى هذا العمل، فالعبرة ليست بالنتيجة بل بالغاية التي بحتى ولو لم ينتج أثرا السو 

، حيث يتم منع جميع نع إعداد ممارسة مقويدة للمنافسةوهذا حل صائب وسليم يسمح بالتدخل الوقائي لم
، كما يمنع فاء في هذه الحالة باحتمال الأثرتقوييد المنافسة ويتم الاكت الاتفاقات التي يُحْتَمَل أن تتسبب في

 . القوانون جميع الاتفاقات التي نتج عنها فعلا أثر تقوييد المنافسة بشكل أكيد
: " تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات بقوولها 11-11من الأمر  6المادة  عَنَتْهُ بالضبط ما  وهو

وإن كان ، إلى عرقلة حرية المنافسة .. " عندما تهدف أو يمكن أن تهدفريحة أو الضمنية والاتفاقات الص
، والأصح حسب تهدف أو يمكن أن تهدف "عندما يعاب عليها من حيث الصياغة أنها استعملت عبارة " 

هدف منذ ، فالاتفا  المحظور إما أنه يتهدف أو ينتج عنها " عندما وجهة نظري كباحث أن تستعمل عبارة "
دف ، وإما أنه لا يهن هذا هو الدافع المباشر للاتفا بحيث يكو  في السو  المنافسة تقوييدالوهلة الأولى إلى 

                                                             
أطروحة مقودمة  ،للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الممارسات المنافية، محمد الشريف كتو (1)

 - 1112تيزي وزو، كلية الحقوو ، السنة الجامعية -ام، جامعة مولود معمري ل شهادة دكتوراه دولة في القوانون، فرع القوانون العلني
 .11-12، ص ص 1111
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، وفي هذه الحالة لا يعتد بنية أطراف الاتفا  ولهذا المنافسةب تضر اينتج آثار ييد المنافسة ومع ذلك إلى تقو
 .عن مدى توفر هذه النية لإدانتهم فليس من الضروري البحث

بالتالي يرتكز وقوع التقوييد في مجال المنافسة الحرة على تحقويق أحد المعيارين الآتيين معيار الهدف ومعيار و 
، غير أنه فيما يخص تقورير العقووبة فإن لمحظور هدف أو أثر مقويد للمنافسةالأثر ، إذ يجب أن يكون للاتفا  ا

إلا أنه في الواقع العملي ، را هاما أثناء تقودير هذه العقووبةفا  يمكن أن يشكل عنصغياب الأثر الضار للات
نرى أن معظم الاتفاقات المحظورة يتكامل فيها معيارا الهدف والأثر ، ومعنى ذلك أن غرض تقوييد المنافسة 

ى السلطة المختصة غالبا ما يكون متبوعا بأثر يضر بالمنافسة في السو  ، وفي جميع الأحوال فإنه يتوجب عل
 .ل الاتفا  أو الآثار الناتجة عنه، وبين تقوييد المنافسةدائما إثبات وجود علاقة سببية بين مح

كانت طريقوة التأثير على وهكذا، فإن الاتفا  بين المؤسسات على تقوييد المنافسة يعتبر غير مشروع مهما  
فيكون الاتفا  أفقويا متى كان بين مؤسسات ، ذلك على الصعيد الأفقوي أو الرأسي، سواء أكان المنافسة

 أبرم، ويكون رأسيا أو عموديا متى الإنتاج أو التوزيع لنفس المنتوجتتنافس فيما بينها في نفس المستوى من 
 لا تقوع على نفس المستوىبين مؤسسات 

 .تتعامل في أنشطة اقتصادية مختلفةمن النشاط الاقتصادي فهي مؤسسات 
لق عليه ، وهذا ما يطيتوقف على درجة إخلاله بالمنافسةبعدم مشروعية الاتفا  ، فإن الحكم ومع ذلك

للنظر في درجة الإخلال مصطلحين  1161، وقد استعمل المشرع الألماني منذ سنة معيار عتبة الحساسية ""
، وفي هذا الشأن فإن substantiel (1)وكلمة جوهري  sensible، فاستعمل كلمة محسوس بالمنافسة

الاجتهاد الفرنسي قد قرر رفض تطبيق المادة السابعة من قانون المنافسة الفرنسي التي تقوابل المادة السادسة 
، (2)من قانون المنافسة الجزائري فيما يتعلق باتفا  رأت بأنه لا يتضمن سوى تأثير محدود على المنافسة 

حيث لا يمكن من وجهة نظر منطقوية أن تكون مراقبة المنافسة  لهدو فإن هذا الاجتهاد جاء في محوعلى ما يب

                                                             
، تخصص لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، أطروحة مقودمةتطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، دليلة مختور (1)

 . 11، ص  1111يناير  12، كلية الحقوو  والعلوم السياسية ، تاريخ المناقشة تيزي وزو -جامعة مولود معمري  ،قانون
لنيل شهادة  مقودمة ، مذكرة- 9113تعديل -إلى الصفقات العمومية بالجزائر امتداد قانون المنافسة ، ميلود صياد (2)

 . 11، ص  1111فبراير  11، تاريخ المناقشة ، كلية الحقوو 1ة الجزائر ، جامع في القوانون، فرع قانون الأعمالالماجستير
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في مستوى يؤدي إلى تقوييدها بطريقوة تتنافى مع المبدأ العام وهو حرية المنافسة واستعمال جملة الوسائل 
 للحفاظ عليها .

ن أن على ما يلي: " يمك 11-11الأمر من  2، ونص في المادة بهذا الموقف الجزائري شرعالموقد تأثر 
، أن اتفاقا ما أو ستنادا إلى المعلومات المقودمة له، بناءً على طلب المؤسسات المعنية وايلاحظ مجلس المنافسة

 ، لا تستدعي تدخله .أعلاه 9و  6ي محددة في المادتين عملا مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما ه
 .بموجب مرسوم "ام الفقورة السابقوة تحدد كيفيات تقودم طلب الاستفادة من أحك

 أشكال الاتفاق المحظور - ثانياا 
، بحيث لم يعطِ المشرع أي اعتبار جاء واسعًا 11-11من الأمر  6ادة إن مجال الاتفاقات المحظورة في الم

أو ، كل ما يهم هو أن يهدف هذا الاتفا  إلى تقوييد المنافسة ة القوانونية لأطرافهلشكل الاتفا  أو للطبيع
 .تقويّد المنافسةتنتج عنه آثار 

، ولو أن بعض الاتفاقات تأخذ صورة بين المؤسسات ولا حتى قرار مشتركحيث لا يشترط تعهد متبادل 
، ولا يشترط ون كل اتفا  مجسد في صورة عقودية، إلا أنه لا يشترط أن يكعقوود المعروفة في القوواعد العامةال

دور إيجاب ثم صدور قبول مطابق لعامة للالتزام من صأن يتم حتى وفق إجراءات التراضي المعروفة في النظرية ا
 . أو الانضمام إلى سلوك جماعي للتأثير على السو ،عض المعلومات تبادل ب يكون، فيكفي أن له

ية لأعضائها بهدف وتكيف أنها اتفا  منافٍ للمنافسة حتى التوصيات والتعليمات التي تصدرها الهيئات المهن
مجال الحظر أيضا القورارات الفردية للمؤسسة التي تَ بَ ينَّ أن المؤسسات الأخرى  ، ويدخل فيتقوييد المنافسة

، في حين لا يشكل تواطئا تماثل القورارات ا يعرف بالتواطؤ أو العمل المدبراتبعت نفس السلوك وهذا م
 .المشتركة لأطراف الاتفا  جد صعب ، مما يجعل إثبات توافر النية(1)الفردية بصفة عفوية 

 مضمون الاتفاق المحظور  – ثالثاا 
جميع الاتفاقات مهما كان شكلها إذا كان  11-11من الأمر  6تقوع تحت طائلة الحظر الوارد في المادة 

 هو تقوييد هدفها

                                                             
 . 12، ص محمد الشريف تواتي، مرجع سابق (1)
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جميع الاتفاقات المقويدة أنها لم تقوم بحصر  6، ويلاحظ على المادة نافسة أو إذا نجم عنها هذا الأثرالم
من الممارسات الأكثر شيوعا في عالم الأعمال والأكثر انتشارا بين المتنافسين  ، بل أوردت مجموعةللمنافسة

 . التي قد ينجم عنها خطر المساس بالاقتصاد العام للدولة
ولعل ما ، تي تكون بين الأعوان الاقتصاديينالاتفاقات المحظورة ال مضامين بعضحيث خصّ المشرع بالذكر 

في التصدي للمخالفات بعد  -مجلس المنافسة  -السلطة المختصة دفع المشرع لذلك هو محاولة مساعدة 
 إدراك حقويقوة وجودها .

قوى سلاح فعال في السعر أف، قد ينصب حول السعر أو السو  الاتفا  المحظورة مضمون أو محلإن 
لى استخدام سلاح السعر للمحافظة على قوتها إ، لذلك كثيرا ما تلجأ الشركات والمشروعات المنافسة

م بعض الشركات قياذلك  ال على، وكمثولاكتساب أكبر نصيب ممكن في السو  وصولا إلى احتكارها
الأمر الذي يؤدي  ،بالاتفا  على إغرا  السو  بمنتجاتها مما ينتج عنه انخفاض كبير في أسعار هذه المنتجات

 .لمنافسة من السو إلى إقصاء المؤسسات ا
، و  التي ينشط فيها أطراف الاتفا على الس نصبي، بل قد على السعر المحظور ولا يقوتصر محل الاتفا 

المورّدين من  أن تتفق بعض المؤسسات على التموين من مورّد واحد ليتم إقصاء باقيومن أمثلة ذلك 
 .السو 

 إثبات الاتفاق المحظور - رابعاا 
الممكن إثبات بعض الاتفاقات عن طريق ، فإن كان من تفا  المحظور ليس بالأمر الهيّن إن إثبات وجود الا

، واضحا على القويام بهذه الممارسة الدليل المادي وذلك مثلا في حالة وجود اتفا  مكتوب يكون بذاته دليلا
، لى الاتفا  والتواطؤ بطر  أخرىغير أن مثل هذا الدليل قلّ ما يتوافر إذ أن الأطراف المعنية عادة ما تلجأ إ

ومع ذلك يمكن الأخذ بجملة القورائن الجدية  ،الصعب إثبات الاتفا  غير المشروعن وفي هذه الحال يكون م
 .عة على وجود الاتفا المتوفرة والتي يعود للسلطة المختصة وحدها تقودير مدى دلالتها القواط
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ر مؤسستين عملاقتين لإنتاج الخميرة عندما قامتا برفع الأسعامجلس المنافسة الفرنسي  أدان في هذا الصددو 
، وأصدر المجلس قراره بوجود اتفا  كون هذا التماثل في في فترات متقواربة وبنسب متطابقوة أربع مرات

 .(1)السلوكات لا يمكن تبريره لا بشروط السو  ولا باستراتيجية متبعة من طرف المؤسستين بصورة مستقولة 
ا  سواء كان ذلك من حيث كما أن الأمر أصبح جد معقود نتيجة التطور الفائق في طر  وأساليب الاتف

سائل أمام هذا الوضع أقر التشريع الأمريكي اللجوء إلى و ، ت المتبادلة وأطراف المعلومات..طبيعة المعلوما
، وتعرف ببرامج الرحمة أو العفو في الجرائم المنظمة تطبق بصورة كبيرةوسائل ، وهذه الأخرى للإثبات

Corporate leniency programة للمنافسة بإشراك أحد قويدإثبات الاتفاقات الم ، وبمقوتضاها يتم
ل عملية ، حيث تستفيد المؤسسة التي تعترف بأنها طرف في اتفا  محظور أو تسهّ  في التحقويق أطرافها

 :، وهذه السياسة تحقوق هدفينعقووبةعفاء من الالإتخفيض أو الالتحقويق من 
 .ت الاتفا  حتى قبل أن ينتج آثارهيتم إثبا ، وفي كثير من الأحيانتجنب تشكيل اتفاقات طويلة الأجل -
 .(2) نفقوات التحقويق فيضتخ -

ونظرا لفعالية هذه الطريقوة بدأت تشريعات الدول الأخرى بالأخذ بها ومن بينها التشريع الجزائري، حيث 
: " يمكن مجلس المنافسة أن يقورر تخفيض مبلغ الغرامة أو على ما يلي 11-11من الأمر  61 تنص المادة

، وتتعاون في ة إليها أثناء التحقويق في القوضيةالتي تعترف بالمخالفات المنسوبعدم الحكم بها على المؤسسات 
 .المتعلقوة بتطبيق أحكام هذا الأمرالإسراع بالتحقويق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات 

 .تكن طبيعة المخالفات المرتكبة " ، في حالة العود مهماتطبق أحكام الفقورة الأولى أعلاه لا
 استثناءات الحظر الواردة على الاتفاقات المحظورة ) الاتفاقات المباحة ( -خامسا 

رفع  ، إلا أنه يمكن في بعض الحالاتتقوييد للمنافسة في السو  محظورة رغم اعتبار الاتفاقات التي ينتج عنها
، وهي فكرة جاء بها القوضاء لمصلحة العامة والتطور الاقتصاديهذا الحظر عليها عندما يتعلق الأمر با

                                                             
(1) Jean-Bernard BLAISE, Droit des affaires, 9e éd. , Lextenso éditions, L.G.D.J , Paris, 
2011,p121. 
(2) Emmanuel COMBE , op.cit. , p 88 . 
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ات وقد أخذت بهذه القواعدة العديد من التشريع .rule of reason (1)الأمريكي وتم تسميتها قاعدة العقول 
الاتفاقات : وهذا في حالتين هما ،11-11مر من الأ 1، كما أخذ بها المشرع الجزائري بموجب المادة المقوارنة

المرخص بها من طرف مجلس الاتفاقات و -عي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقوا له الناتجة عن تطبيق نص تشري
 .المنافسة

تقوييد للمنافسة عن  يفترض قيام المخالفة المقويدة للمنافسة وأن ينتج 1الإعفاء المنصوص عليه في المادة إن 
، نظرا لما نتج أطراف الاتفا  من تطبيق العقووبةلك يتدخل القوانون بالنص على إعفاء ، ومع ذتلك المخالفة

، ثار السلبية التي تضر بالمنافسةعنه من آثار مفيدة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية التي تفو  الآ
 .(2)يدا للمنافسة رغم أنها تتضمن تقوي les bonnes ententesوتُ عْرَف تلك الاتفاقات بالاتفاقات المفيدة 

الأصل في هذه : الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا له -0
الاتفاقات أنها محظورة بيد أنه صدر نص تشريعي خاص أو نص تنظيمي يضفي الشرعية على هذه 

والسبب وراء إصدار المشرع نص ، الشهيرة: " الخاص يقويد العام " الاتفاقات ، وهذا اتباعًا للقواعدة القوانونية
تشريعي أو نص تنظيمي يضفي الشرعية على هذه الممارسات غالبا ما يكون الآثار المفيدة الناتجة عنها 

 .اطا وثيقوا بتحقويق المصلحة العامةوالمرتبطة ارتب
الاتفاقات الاستثناء الثاني عن الحظر يشمل : الاتفاقات المرخص بها من طرف مجلس المنافسة -9

التي تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقوني أو تساهم في تحسين الشغل أو من شأنها السماح للمؤسسات 
: الأول أن يثبت أصحاب إلا أن الأمر مقورون بتوفر شرطين ،الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها في السو 

ثاني أن يتم عرض الاتفا  ، والشرط ال ة اقتصادية أو تقونية أو اجتماعيةالاتفا  أنه ينطوي على مصلحة عام
 .ليبتّ فيه قبل ممارسته في السو  على مجلس المنافسة

 
 

                                                             
(1) Alain LEVASSEUR , Droit des Etats-Unis , 2e éd. PRECIS DALLOZ , Paris , 1994 , 
p 277 . 

 . 22، ص شارت إليه مسعد جلال ، مرجع سابقأ
 . 111مسعد جلال ، نفس المرجع ، ص  (2)
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 وضعية الهيمنة على السوقالتعسف في استغلال  :ثانيالفرع ال
، فهو التي لها أثر بالغ على المنافسة هو من الممارسات وضعية الهيمنة على السو التعسف في استغلال 

أدائها التنافسي ويحرمها من تقوويض نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما ينعكس سلبا على  يؤدي إلى
 منافع المنافسة .

 ، ثمشروط التي يقووم عليها هذا التعسفالهيمنة سأتناول ال استغلال وضعية من أجل دراسة التعسف فيو 
 .الوارد بشأن التعسف في وضعية الهيمنة على الحظر الاستثناءات

 شروط قيام التعسف في استغلال وضعية الهيمنة – أولاا 
، في استغلال وضعية الهيمنة ارس تعسفاا تمأنهب اعليهحتى يسعنا الحكم ؤسسة يوجد شرطان لازمان للم

 .الاستغلال التعسفي لهذه الوضعيةثم  ،تواجد في وضعية هيمنة على السو : الوهما
 هيمنةتواجد المؤسسة في وضعية  – 0

، بد من تحديد مفهوم وضعية الهيمنةيحتل وضعية هيمنة على السو  فلالمعرفة ما إذا كان العون الاقتصادي 
العون الاقتصادي في وضعية  ، ثم ينبغي التحقوق من مدى توافر المعايير التي تجعلود بالسو وكذا المقوص

 .هيمنة
، دهما لم يعرفا وضعية الهيمنةالفرنسي والأوربي نجبالرجوع إلى كل من القوانونين  : تعريف وضعية الهيمنة -أ

: " القووة الاقتصادية العدل الأوربية بأنها محكمة لتعرفّها ،حيث تولى هذه المهمة الاجتهاد القوضائي الأوربي
، وتمكنها من لمنافسة الفعلية في السو  المعنيالتي تحوزها مؤسسة معينة تمنحها القودرة على وضع العوائق أمام ا

 .(1)" وكذلك المستهلكين اوعملائه ااذ القورارات من جانب واحد في مواجهة منافسيهاتخ
لذي وضعته محكمة العدل الأوروبية، وضعية الهيمنة تعريفا شبيها بذلك ا المشرعّ الجزائريمن جهته عرف 
السو  المعني من : " الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في حيث عرفها بأنها

، أو منافسيها شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القويام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء
 .(2)زبائنها أو ممونيها " 

                                                             
(1) Frédéric COLIN , Droit public économique , 2e éd. , Gualino éditeur , Paris , 2008 , 
p 238 .  

 المتعلق بالمنافسة . 11-11فقورة ) ج ( من الأمر  1انظر المادة  (2)
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 11-11الأمر ( من  ب فقورة ) 1المرجعية بموجب المادة  ت السو فَ ر  عُ : يةرجعتحديد السوق الم -ب
برها المستهلك مماثلة أو الخدمات المعنية بممارسات مقويدة للمنافسة وكذا تلك التي يعتكل سو  للسلع : بأنها

، والمنطقوة الجغرافية التي تعرض أسعارها والاستعمال الذي خصصت له، لاسيما بسبب مميزاتها و  أو تعويضية
 .الخدمات المعنية فيها السلع أوالمؤسسات 

يتمثلان في معيار التبادلية ومعيار النطا  الجغرافي، ويقوصد ة رجعيالم لقود وضع المشرع معيارين لتحديد السو 
السو  لا يقوتصر فقوط على سلع أو خدمات محددة بذاتها بل يتعداها إلى السلع  تحديدبالأول أن 

بسبب مميزاتها أو أسعارها أو الاستعمال ، لاسيما لها في نظر المستهلكضة والخدمات المماثلة والمعوّ 
 ه، أي أن المستهلك هو المحدد لمدى توافر هذا المعيار من عدمه.المخصصة ل

عرض فيه المؤسسات أما معيار النطا  الجغرافي فيقوصد به أن تحديد السو  مرتبط بالحيز الجغرافي الذي ت
 .في حد ذاته هو العون الاقتصادي، وبالتالي فإن المحدد لمساحة هذا الحيز سلعها وخدماتها

أنها تحتل وضعية فرها في المؤسسة حتى يمكن القوول باتوجد مجموعة من المعايير يجب تو : معايير الهيمنة –ج
 .الاقتصادية والمالية، وتتمثل هذه المعايير أساسا في معيار حصة السو  ومعيار القووة هيمنة على السو 

صة لحمؤسسة ، حيث أن امتلاك لقوياس وضعية الهيمنة، فإنه يعتبر أهم معيار بخصوص معيار حصة السو 
يحدد هذه  ولا يوجد رقم معين، على هذه السو  وجودها في وضعية هيمنةهامة في السو  يعتبر دليلا على 

ة يجعلها في السو  المعني  %11، واعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن حيازة مؤسسة لحصة تزيد على الحصة
 .المحقوقوةسو  بواسطة حجم المبيعات حصة ال وتحسب، في وضعية هيمنة

أما فيما يخص القووة الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها المؤسسة فإنها تعتبر مقوياسا مهما لتقودير مدى حيازة 
المؤسسة لوضعية الهيمنة، وحسب محكمة استئناف باريس فإن الانتماء إلى مجموعة اقتصادية قوية تتبوأ في 

يعد مؤشرا ضمن مؤشرات أخرى لإثبات وضعية  المجال الاقتصادي وضعية قيادية على المستوى الوطني
 الهيمنة.
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كما تقواس القووة الاقتصادية بواسطة مقواييس أخرى مثل رقم الأعمال الخاص بالمؤسسة ورقم الأعمال 
وأيضا عدد وأهمية العقوود المالية والاقتصادية التي أبرمتها مع مؤسسات أو  ،الخاص بالمؤسسات التي ترتبط بها

 .(1) وكذلك يمكن اعتبار التفو  في التسيير والاختراع التقوني ضمن معايير قياس الهيمنة مجموعات أخرى،مع 
 الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة -9

، إذ من غير المنطقوي معاقبة مؤسسة نة ليست هي في حد ذاتها المحظورةأن وضعية الهيم مما تقودمالملاحظ 
، وإنما المحظور هو استغلال هذه الوضعية المجالين التقوني والمالييادة في بذلت جهدها في سبيل التفو  والر 

ويحرمها  ، ويحجّم من دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ويحد منهابشكل تعسفي يخل بالمنافسة في السو 
يُحْظَر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة : " 11-11من الأمر  9المادة ، وفي هذا تنص من منافع المنافسة

 :احتكار لها أو على جزء منها قصد السو  أوعلى 
 ،رية فيهاالحد من الدخول في السو  أو في ممارسة النشاطات التجا -
 ،أو الاستثمارات أو التطور التقونيتقوليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق  -
 ،اقتسام الأسوا  أو مصادر التموين -
 ،طنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضهاصعرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السو  بالتشجيع الم -
 ،اريين، مما يحرمهم من منافع المنافسةتطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التج -
إخضاع إبرام العقوود مع الشركاء لقوبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقوود سواء بحكم  -

 .يعتها أو حسب الأعراف التجارية "طب
من وراء الاستغلال إليها المؤسسات  خلال نص هذه المادة تتضح لنا مجمل الأهداف التي تسعىمن 

 المؤسسة قضيةفي  مجلس المنافسة الجزائريأدان  وفي هذا الصددالسو ،  علىالتعسفي لوضعية الهيمنة 
، وفي لارتكابها ممارسات تعسفية هذه المؤسسة( 2) (الوطنية للصناعات الإلكترونية )وحدة سيدي بلعباس

قامت  الأجهزة التلفزيونية والهوائيات حيثيات القوضية أن المؤسسة المذكورة والتي تحتل وضعية هيمنة في سو 

                                                             
 . 22 - 29، ص ص  2010، دار بغدادي ، الجزائر ، قانون المنافسة والممارسات التجارية ، محمد الشريف كتو (1)
المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية  1111جوان  11الصادر يوم  11   11قرار مجلس المنافسة رقم  (2)

 للصناعات الإلكترونية ) وحدة سيدي بلعباس ( .
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وقد أعاب مجلس المنافسة على المؤسسة  ،آخرينبمعاملة تفضيلية لبعض العملاء على حساب عملاء 
 :لتعسفية تتلخص فيما يليمارسات االمشتكى منها قيامها بعدد من الم

 .التمييز بين العملاء في شروط التسليم -
 .المسلمة لهم لاء من حيث الكمياتالتمييز بين العم -
 ع.التمييز بين العملاء في كيفيات الدف -
 الأسعار .التمييز بين العملاء في  -

 ،السياسة التجارية التي تخدم مصالحها: " إذا كان للمؤسسة كامل الحرية في تحديد أنهقرر مجلس المنافسة  وقد
أو  ،فإنه لا يجوز لها من منظور قانون المنافسة استعمال هذه الحرية للحد من المنافسة بين مختلف البائعين

: " الممارسات التي أقدمت المؤسسة على أن قد اعتبرو ، البعض على منافسة البعض الآخر " لإضعاف قدرة
نها من فعل مؤسسة في وضعية ذاتها تعسفا في استغلال وضعية الهيمنة طالما أارتكابها قائمة وتشكل في حد 

 .من الأمر المتعلق بالمنافسة " 9، مما يستوجب معه الأخذ بأحكام المادة هيمنة
 التعسف في وضعية الهيمنة على الحظر الوارد بشأن ستثناءاتالا - ثانياا 

عن تطبيق ، فإنه يرخص بحالات التعسف في وضعية الهيمنة الناتجة و الحال بشأن للاتفاقات المحظورةكما ه
، وأيضا تلك التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تحقوق المصلحة العامة وتؤدي إلى نص تشريعي أو نص تنظيمي

تطور اقتصادي أو تقوني أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ات الذين رخّص ، بيد أنه لا يستفيد من ذلك سوى أصحاب المؤسسضعيتها التنافسية في السو عزيز و بت

 .لهم مجلس المنافسة
والتقوني التي يمكن  بعض حالات التطور الاقتصادييبين  لم 11-11من الأمر  1وعلى الرغم أن نص المادة 

الممارسات التي تؤدي إلى  قبيل من راعتبان يمك أنه، إلا شروعات الضخمة في السو أن تنتج عن تعسف الم
 .(1)إلى تحقويق حصيلة اقتصادية إيجابية  تلك التي تهدف تقونيأو  تطور اقتصادي

 
 

                                                             
(1) Christophe CABANES , Benoit NEVEU , op.cit. , p 28 . 
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 غير المرخص بها الاقتصادية التجميعات :الفرع الثالث
دد من تشهد الحياة الاقتصادية الحالية زخما وتنافسا كبيرا بين المشروعات التي تسعى إلى اكتساب أكبر ع

، الأمر الذي جعل ظاهرة التجميع والذي يسمى عادة " التركيز الاقتصادي " العملاء بهدف احتكار السو 
لمتوسطة وتحول دون تحقويق ضرورة اقتصادية فرضتها الصعوبات التي تعيق تقودم المشروعات الصغيرة وا

، مما ط الاقتصاديطاعات عريضة من النشا، في مواجهة المشروعات الضخمة التي تسيطر على قأهدافها
الاقتصادي بتجميع رؤوس الأموال  ، حيث يسمح التركيزت مفضلة في السو يمكّنها من احتلال وضعيا

 .لاستغلال المشترك لوسائل الإنتاجوا
: " آلية لتوسيع حجم المشروعات الاقتصادية تصل إلى حد بأنه الاقتصادي أو التجميع لذلك عُر فَ التركيز

 .(1)حصص في السو  "  السيطرة على جزء أو
، را بالعملية التنافسيةقتصادية بقودر ما يمكن أن يلحق ضر بقودر ما يعتبر ضرورة االاقتصادي  التجميعغير أن 

أخرى من  مشروعات، ينجر عنها إقصاء تعزيز وضعية الهيمنة على السو خلق و حيث يمكن أن يؤدي إلى 
 الخدمات إضافة إلى عدم انخفاض أسعارها أو تحسينها.، وهذا ما يقولل عرض المنتجات أو دائرة المنافسة

من أن  المنافسة ما من شأنه أن يمنع التجميعد المشرع ضمن نصوص قانون وجِ لذلك كان من الضروري أن يُ 
بشيء من التجميع  11-11ذا الأمر تناول الأمر ، وتحقويقوا لهسلبا على المنافسة تؤثريرقى إلى درجة ممارسة 

، بعدما كان الأمر السابق عنوان " التجميعات الاقتصادية " رد له فصلا كاملا تحت، حيث أفالتفصيل
من أجل تفادي  ون المشرع قد فرض آلية رقابة التجميع، وبذلك يكصرا على مادتين فقوطمقوت 11-16

قوة ، حيث ذهب على غرار العديد من التشريعات المقوارنة إلى إضفاء نوع من الرقابة المسبالمساس بالمنافسة
 . اتتجميعال مثل هذه على إنشاء

بشيء من ته ، فسأعمل على دراسالأعمالطابع خاص ومهم في مجال  الاقتصادي له وبما أن التجميع
غير  الاقتصادي التجميع، مضمون لتجميعالتفصيل من خلال البحث في مختلف الأشكال التي يظهر فيها ا

 .بهذا التجميع، وأخيرا إمكانية الترخيص المشروع
 

                                                             
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القوانون ، فرع  في قانون المنافسة الرقابة على التركيز الاقتصاديسامي بن حملة ،  (1)

 . 21، ص  1111 - 1111قانون الأعمال ، جامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوو  ، قسم القوانون الخاص ، السنة الجامعية 
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 الاقتصادي أشكال التجميع - أولاا 
مجال الشركات التجارية  ، ففيضعيات القوانونيةالاقتصادي كمفهوم عام العديد من الو  يشمل التجميع
، غير الشركات القوابضة .. ،تجمع الشركات، التجمع ذي المصلحة الاقتصادية الاقتصادي يشمل التجميع

كمفهوم   التجميعمفهوما خاصا لا يشمل بالضرورة كل أشكال في مجال قانون المنافسة فإن للتجميع  أنه
 .عام

ة الهيمنة أو الاقتصادي كما فعل مثلا بشأن وضعي مفهوما للتجميع 11-11حيث لم يعط مشرع الأمر 
، هذه في نظر قانون المنافسةجميع الت هذا ، وإنما اقتصر على بيان الوسائل التي يتحقوق بهاالتبعية الاقتصادية

الحصول  -اندماج مؤسستين أو أكثر : ما يليوهي تتمثل في 11-11من الأمر  11حددتها المادة  الوسائل
 .إنشاء مؤسسة مشتركةأو  -سسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤ 

الاندماج هو ضم شركتين أو أكثر قائمتين من قبل ، إما بإدماج إحداهما في الأخرى عن : الاندماج -1
، أو بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركات القوائمة عن طريق المزج absorptionطريق الضم 

combinaison (1) . 
فالشكل الأول يتم من خلال ضم الذمة المالية للمؤسسة أو المؤسسات المراد دمجها بكل ما تحويه من أصول 

ك زوال المؤسسات لى ذل، ويترتب عالدامجة والتي تكون قائمة من قبلوخصوم إلى الذمة المالية للمؤسسة 
ومهما يكن من أمر فإن تحقوُّق الاندماج بالضم يستلزم أن يكون للمؤسسة الدامجة القودرة ، المندمجة

 الاقتصادية لاستقوطاب أو لابتلاع المؤسسة أو المؤسسات المندمجة.
تحويه تقولة بكل ما أما الشكل الثاني للاندماج فيحدث من خلال مزج ذمتين ماليتين أو أكثر لمؤسسات مس

، ية والذمة المالية المستقولة، وتأسيس مؤسسة جديدة على إثرها تتمتع بالشخصية المعنو من أصول وخصوم
 .خصية المعنوية للمؤسسات المندمجةوفي هذه الحالة تزول الش

إن الاندماج قد يحدث بين مؤسسات من شكل واحد أو ذات أشكال مختلفة ، كما قد يكون بين شركات 
لذلك فإن ، يع الشركات الداخلة فيه تنتمي لدولة واحدة أو بين شركات متعددة الجنسياتوطنية أي أن جم

الأثر الذي ينتج عن الاندماج المتمثل في اتحاد عدة شركات يمكن أن يؤدي إلى تعزيز وضعية هيمنة المؤسسة 

                                                             
 . 229، ص  1112بيروت ، لبنان ،  ، منشورات الحلبي الحقووقية ،قانون الأعمال والشركات، سعيد يوسف البستاني (1)
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السير الطبيعي لقوواعد ى ، الأمر الذي قد يؤثر سلبا علقوتها الاقتصادية بفعل الاندماج الدامجة التي تزيد
الذي يمكن إذا توافرت شروط ر هذه العملية حالة من حالات التجميع ، مما دفع المشرع إلى اعتباالمنافسة

 معينة أن يلحق ضررا بالعملية التنافسية .
الاقتصادي أيضا " حصول  لتجميعيعتبر من قبيل ا :الحصول على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات -1

خاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصول مؤسسة أو عدة مؤسسات عدة أش شخص أو
، بشرط أن تعطي هذه نها بصفة مباشرة أو غير مباشرة"على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء م

 المراقبة إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسات الخاضعة للمراقبة .
، حيث نص على أن المراقبة التي المرونة فيما يخص تكوين التجميع المشرع أضفى نوعا منوالملاحظ هنا أن 

، وسواء أكان ذلك من خلال أخذ أسهم في د تكون إما مباشرة أو غير مباشرةمن شأنها تكوين التجميع ق
، بشكل رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقود أو بأي وسيلة أخرى ممكنة

 ،الخاضع للمراقبة يؤدي إلى إمكانية ممارسة سيطرة ونفوذ أكيد على قرارات وتوجيه المشروع الاقتصادي
 .الطريقوة التي تخدم مصالح التجميعب

يمكن أن  النفوذ الأكيد عليهاإن المراقبَة التي تمارسها المشروعات الضخمة على المشروعات الأصغر منها و 
الأمر الذي دفع  المنافسة،، مما قد ينتج عنه مساس بقوواعد ؤسسات على السو ية هيمنة هذه الميعزز وضع

، وبالتالي خضوعها لرقابة الاقتصادي التجميعبالمشرع إلى اعتبار هذه المراقبَة وهذا النفوذ نوعا من أنواع 
 المنافسة.مجلس 

ائمتين أو أكثر تندمج إذا كانت عملية الاندماج تفترض وجود مؤسستين ق: إنشاء مؤسسة مشتركة -1
عن  ، فإن المؤسسة المشتركة تنشأ ابتداء برؤوس أموال مملوكة لمؤسسات مختلفة مستقولة بعضهافيما بينها

، من أجل تحقويق أهداف مشتركة في مجال عادة ما تكون متنافسة فيما بينها، البعض حرة في اتخاذ قراراتها
غالبا ما توضع هذه المؤسسة الفرع تحت رقابة المؤسسات ، و طوير أو في مجال الإنتاج الصناعيالبحث والت

كة مساوية لحصص المؤسسات الأم بالتساوي حيث تمتلك كل مؤسسة أمّ حصة من أسهم المؤسسة المشتر 
 ، وكذا بالنسبة لحقوو  الانتخاب في جمعية المؤسسة المشتركة .الأخرى

كة في حد ذاته اتفاقا محظورا ماسّا بالمنافسة غير أنه يمكن طرح تساؤل حول مدى اعتبار إنشاء مؤسسة مشتر 
 ؟من قانون المنافسة 6شروط المادة إذا توافرت فيه 
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، فإنشاء مثل هذه المؤسسات لا يشكل في حد ئي الفرنسي في هذا المج ال واضحةإن إجابة الاجتهاد القوضا
قد استخدمت في ارتكاب  ، غير أنه إذا ثبت أن مثل هذه المؤسساتته ممارسة ممنوعة مقويدة للمنافسةذا

 ، وعليه حرص مجلس المنافسة الفرنسي سابقوا وتحرص سلطة المنافسةاقبتهاممارسات من هذا النوع سيتم مع
حاليا على البحث عما إذا كانت بعض جوانب الممارسات الأخرى الصادرة عن المؤسسة المشتركة  الفرنسية

 غير متضمنة لآثار تؤدي إلى تزييف المنافسة.
 ل بوجود اتفا  محظور مجسد في مؤسسة مشتركة يجب التأكد مما يلي :وللقوو 

ية المستقولة كمجموعة إذا كانت المؤسسة المشتركة لا تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف المؤسسة الاقتصاد -
 تنشأ مؤسسة مشتركة لمدة مؤقتة حيث يحدد مؤسسوها مدة عملها . موحدة ، كأن

 .تركة باستقولاليتهمو المؤسسة المشإذا احتفظ منشئ -
 .لتي سبقوت إنشاء المؤسسة المشتركةإذا تغيرت وضعية السو  بالمقوارنة مع الفترة ا -
 .(1)إذا تبين أن أعضاء المؤسسة المشتركة يتّفقوون فيما بينهم على اقتسام الأسوا  أو على اقتسام العملاء  -

المشرع بغرض الخروج من هذا الإشكال قد ، نجد أن 11-11من الأمر  1فقورة  11المادة وبالعودة إلى نص 
وضع شرطين لابد من توافرهما في المؤسسة المشتركة حتى لا تعد هذه الأخيرة بمثابة اتفا  محظور، وهما أن 

بصفة دائمة وليس  تؤدي هذه المؤسسة جميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقولة وأن يكون هذا الأداء
ثل في ألا ي ؤدي ال طابع المشترك الذي تتميز به المؤسسة إلى توحيد في ، وش رط آخر يتممؤقتة أو عرضية

 .ذلك بطريقوة مباشرة أو غير مباشرةسلوكات الشركاء سواء أكان 
، الاقتصادي التجميعإن توافر الشرطين المذكورين أعلاه يؤدي حتما إلى اعتبار المؤسسة المشتركة من قبيل 

تلف عن الاتفاقات غير المشروعة في كون هذه الأخيرة تنتج عن إرادات الذي يعتبر ممارسة قائمة بذاتها تخ
، في حين موحد أو الوصول إلى نتيجة مشتركةتحتفظ باستقولاليتها التامة عند الاتفا  على انتهاج سلوك 

 . (2)إلى زوال هذه الإرادات التي تصبح تشكل إرادة واحدة لا غير  جميعيؤدي الت
 

                                                             
 . 19 - 16ص  سابق،مرجع  جلال،مسعد  (1)
، تخصص قانون هادة الماجستير في القوانون الخاص، مذكرة مقودمة لنيل شالاختصاص في مجال منافسة، إلهام بوحلايس( 2)

 . 19، ص 1111 - 1112، السنة الجامعية ، كلية الحقوو قسنطينة ، جامعة منتوريالأعمال
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 غير المشروعالاقتصادي  مضمون التجميع - ثانياا 
ياة الاقتصادية في وقتنا الاقتصادي ميزة من مميزات الح التجميعإذا كانت التكتلات الاقتصادية بما فيها 

، وإنما الحظر يشمل محظورا من منظور قانون المنافسة لا يُ عَدُّ في حد ذاته عملا فإن هذا التجميع، الحالي
 .ؤدي إلى عرقلة العملية التنافسيةالذي تتوافر فيه شروط يمكن أن ت جميعفقوط الت

، غير أن القووة للمنافسة فهو عمل قانوني ومشروع ةقويدالاقتصادي ليس كباقي الممارسات الم فالتجميع
من شأنها أن تؤثر على المنافسة في السو  أو في جزء جوهري  جميعالت هذا الاقتصادية التي قد ينطوي عليها

 .اهمن
من الأمر  19ادة تجتمع في شرط واحد ذكرته الم الاقتصادي تجميع، فإن شروط عدم مشروعية الوفي الواقع

يز وضعية هيمنة مؤسسة على سو  ، ولاسيما بتعز تجميع من شأنه المساس بالمنافسة " كل: بقوولها 11-11
، وأتبعتها المادة أشهر " (1)ثة فيه في أجل ثلا ، يجب أن يقودمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبتّ ما

، كلما كان التجميع يرمي إلى تحقويق حد يفو  أعلاه 19تُطبََّق أحكام المادة  ": يلي بنصها على ما 12
نْجَزةَ في سو  معينة "من المبيعات أو المشتر  21%

ُ
 .يات الم
، يبرره على أرض الواقعلسو  له ما الاقتصادي ووضعية الهيمنة على ا إن ربط المشرع بين عملية التجميع

والتي يمكنها أن تخلق وضعيات هيمنة لصالح المشروعات ف صور وأشكال التجميع وقد رأينا فيما سبق مختل
 .من منافع المنافسةإلى حرمان هذه الأخيرة  يؤديمما  ،على حساب المشروعات الأصغر منهاالضخمة 
لقوواعد المتعلقوة بالمنافسة عند على ضرورة احترام ا كدبالمنافسة ما فتَِئَ يؤ  المتعلق 11-11الأمر لهذا فإن 

، وهدف المشرع من وراء ذلك واضح وهو عدم خلق وضعيات هيمنة على الاقتصادية تكوين التجميعات
 السو .

الاقتصادية الضخمة  فرض التزاما قانونيا على أصحاب التجميعات 11-11، فإن الأمر أمام هذا الواقع
نْجَزةَ في السو  من الأعمال %21التي تسمح بتعزيز وضعية الهيمنة من خلال تحقويق حد يفو  

ُ
، بأن الم

، على أنه يمكن لمجلس المنافسة ل فيها الأخير بالقوبول أو بالرفضيعرضوا تجميعاتهم على مجلس المنافسة ليفص
شأنها تخفيف آثاره على  عهّدات من أصحاب التجميع منجديدة أو بتقودم ت أن يقوبل بالتجميع وفق شروط

 .المنافسة
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، إنما الغ رض التي أقامتهإن الرقابة المفروضة على التجميع الاقتصادي لا تعني بالضرورة معاقبة المؤسسات 
، فإن كل تجميع يع لمنع التعسف الذي قد ينجم عنه. واستنادا إلى هذا الوصفعملية التجم منها هو ضبط

، لم يقودمه نْجَزةَ في السو الممن الأعمال  %21إلى تعزيز وضعية الهيمنة من خلال تحقويق حد يفو   يسعى
، أو تم تقوديمه إلى المجلس وقبَِلَه دّمه أصحابه إلى المجلس ورَفَضَه، أو قابه إلى مجلس المنافسة ليبتّ فيهأصح

اب ، ولم يحترم أصحره على المنافسةشأنها تخفيف آثا بشروط جديدة أو بتعهدات من أصحاب التجميع من
 غير مشروع، في جميع هذه الحالات فإن التجميع الاقتصادي يُ عَدُّ عملا التجميع هذه الشروط والتعهدات

 .عة والعقواب من قبل مجلس المنافسةللمنافسة ، ويكون أصحابه عرضة للمتاب قويداوم
لال وجوب عرضه في تعزيز وضعية الهيمنة من خ ، يمكن التأكد ما إذا كان للتجميع الاقتصادي دورومن هنا

، حيث أن تأثير التجميع على المنافسة يُ نْظَر إليه من جوانب عدة أهمها تقودير الجزء على مجلس المنافسة
هَيْمَن عليه من السو  من طرف ا

ُ
ع ذا طابع ، سواء أكان هذا التجميلتجميع مقوارنة بالمشروعات الأخرىالم

 .طأفقوي أو رأسي أو مختل
فيكون التجميع أفقويا حينما يكون بين مؤسستين أو أكثر تنشط وتتنافس على منتوج واحد في نفس المنطقوة 

سو  ، فالتجميع هنا يزيد بالضرورة من حصة الوى من النشاط الاقتصاديالجغرافية وعلى نفس المست
لمنافسة بين المشروعات التخلص من ا، وغالبا ما يُ لْجَأ إل ى هذا التجميع بغرض المستغلة من قبل شركة منفردة

ا في الس و  ، ويؤدي هذا الشكل إلى زيادة رأسمال المؤسسة والأي دي الع املة بها ومن ثم نص يبهالمتنافسة
 .وقوتها الاحتكارية

 أما التجميع العمودي أو الرأسي فإنه يتم من خلال تجمع عدد من المؤسسات التي تعمل في مراحل مختلفة
راحل مختلفة من مرحلة ، فالصناعة البترولية على سبيل المثال تمر بملاقتصادي بصدد منتوج واحدلنشاط امن ا

، وغالبا ما يُ لْجَأ إلى هذا التجميع ا التسويق إلى المستهلك النهائي، وأخير رير، ثم التكالاستكشاف، فالإنتاج
ولية حتى مرحلة التوزيع مادتها الأ ، بحيث تنتج سلعة ما ابتداء مناكتفاء المؤسسة المستحوذة ذاتيا بغرض

 .والتسويق
، فهذه طة اقتصادية متنوعةأما بالنسبة للتجميع المختلط أو التكتلي فإنه يشمل مؤسسات تشارك في أنش

، ونظرا إلى أن هذا النوع من التجميع يسعى إلى يما بينها بسبب اختلاف منتوجاتهاالمؤسسات لا تتنافس ف
 .في سو  منتوج معين %21اقتصادية متنوعة فإنه لا يخضع للرقابة إلا إذا تعدى حد ال  المشاركة في أنشطة 
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إن حاجة الدولة الجزائرية لظاهرة التجميع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المحلية جعلها تتعامل 
والمشتريات التي يرمي  مع هذه الظاهرة بنوع من المرونة ، هذه المرونة تظهر من خلال رفع نسبة المبيعات

نقواط عما كانت  11، حيث رفع المشرع هذه النسبة ب  قويقوها في السو  حتى يخضع للرقابةالتجميع إلى تح
، في حين أن المشرع الفرنسي على سبيل فقوط %11الملغى أين كانت تقودر ب   16-11عليه في ظل الأمر 

تبدو  11-11التي نص عليها الأمر  %21بة ، وفي الواقع فإن نس25% المقوارنة يحدد هذه النسبة ب  
بحاجة إلى ظاهرة التجميع لإيجابيتها  منطقوية تتماشى مع واقع حال الاقتصاد الجزائري الذي يظل

 الاقتصادية.
تظهر مرونة التعامل مع عمليات التجميع كذلك من خلال منح أصحاب التجميع الذي كان محل رفض من 

، كما تظهر المرونة في التعامل أيضا ار رفض تجميعهم أمام مجلس الدولةقر  مجلس المنافسة الحق في الطعن ضد
إذا ما اقتضت المصلحة العامة  %21الترخيص بالتجميع الذي يحقوق أو يجاوز نسبة  من خلال إمكانية

 ذلك.
 إمكانية الترخيص بالتجميع غير المشروع - ثالثاا 

، فإن مثل هذه الاقتصادي على العملية التنافسيةعلى الرغم من الآثار السلبية التي قد ينتجها التجميع 
 تكون ، لهذا نجد أن المشرع مكّن من الترخيص بعمليات التجميع التيميعات قد تنتج عنها آثار إيجابيةالتج

و بطلب من الأطراف المعنية، ، وهذا كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك أمحل رفض من مجلس المنافسة
 .في هذه الحالة من اختصاص الحكومةويكون الترخيص 

ذلك إلى الإخلال يتبين هنا أن المشرع اعتمد معيار المصلحة العامة ووضعها فو  كل اعتبار حتى وإن أدى 
اقتصادي من دم ، لأن قواعد المنافسة لم توضع لأجل احترامها فقوط بل من أجل تحقويق تقوبقوواعد المنافسة
، التعسف في استعمال وضعية الهيمنة، وقد فعل المشرع ذلك بشأن الاتفاقات غير المشروعة و وراء الالتزام بها

حيث أجاز المشرع هذه الممارسات واعتبرها مشروعة في حال تحقويق مصلحة عامة قادرة على احتواء الآثار 
، الصغيرة والمتوسطة، تحسين الشغلفسية للمؤسسات السلبية لهذه الممارسات ، من ذلك تطوير القودرات التنا

 تطوير وسائل الإنتاج ..
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ة عن ، فإنه لا يدخل في نطا  الرقابة المسبقوة على عملية التجميع تجميعات المؤسسات الناتجوفي هذا الصدد
 .(1)، بالنظر إلى وجود سند قانوني يدعم مشروعية هذه العملية تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي

، فإن منح المشرع اختصاص الترخيص بعمليات التجميع التي كانت محل رفض من مجلس المنافسة واقعفي ال
، فهو يكون بهذا لوجود مصلحة عامة لصالح الحكومة يحمل في طياته بعض الإشكالات حتى وإن كان ذلك

يرخص بعمليات قد سمح للحكومة بالتدخل في صلاحيات مجلس المنافسة مادام أن هذا الأخير بإمكانه أن 
ناء على التحقويقوات التي يقووم بها، وهذا من التجميع التي من شأنها تحقويق المصلحة العامة من تلقواء نفسه ب

 .دون تدخل الحكومة
، فإن منح المشرع للحكومة إمكانية الترخيص بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس ىومن جهة أخر 

، يعد طعنا في دون أن تقوتضي المصلحة العامة ذلك المنافسة بناء على طلب أصحاب التجميع ومن
اباة ، وهو بذلك قد يفتح بابا من أبواب المحفسة مما قد يضع من هيبته ومكانتهمصداقية قرارات مجلس المنا

 .والفساد

 الخاتمة
المجالات بما فيها مجال  نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفو  والريادة في شتىالمنافسة  إن

، أما قانون المنافسة موجود منذ القودم وفي كل القوطاعاتمبدأ المنافسة يقوصد به ما هو مستقور و ف، الأعمال
ن عوافهو مجموعة النصوص القوانونية التي تتولى تدعيم وجود منافسة كافية في السو  وتضمن الحماية للأ

بر من بين الآليات القوانونية التي تسمح بالانتقوال من نظام ، وعليه فإن قانون المنافسة يعتالاقتصاديين
وهذا من خلال تكريس مبدأين يعدان الركيزة الأساسية لاقتصاد  ،الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السو 

 الأسعار . والصناعة ومبدأ تحرير : مبدأ حرية التجارةوهماألا السو  الحر 
سواء أكان ذلك في شكل  في السو  محاربة كل ما من شأنه الإضرار بالمنافسة إلى كما يسعى هذا القوانون

، أو في شكل استغلال وضعية الهيمنة على السو ، أو في شكل تعسف في بين المؤسساتمحظورة اتفاقات 

                                                             
يونيو  11المؤرخ في  11-12المستحدثة بموجب المادة الثامنة من القوانون رقم  11-11مكرر من الأمر رقم  11انظر المادة  (1)

1112 . 
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توسطة وتحرمها من منافع أداء المؤسسات الصغيرة والمعلى تؤثر بشكل كبير تجميعات اقتصادية غير مشروعة 
 .المنافسة

تنتج عن هذه الممارسات لابد من وضع سياسة رشيدة للمنافسة تكفل  قد التي وخيمةولمجابهة الأضرار ال
كما تكفل إدراج ،  حيث القووانين والآلياتمناخ ملائم للمنافسة بين الأعوان الاقتصاديين من  وجودابتداء 

  .العفوو برامج الرحمة آليات جديدة أثبتت فعاليتها في محاربة هذه الممارسات وعلى رأسها 
الفوائد تتوقف على نطا   هذه، فإن حرية المنافسة تنطوي على فوائد كبيرة لا تنكر، غير أن وعلى كل حال

القوضاء  التي من شأنها ،اة آداب المهنة وتقواليدهاالحرية والتحرر من القويود والالتزام بالمشروعية والمساواة ومراع
وتحسين مستوى معيشة الاقتصادي  تحقويق التقودممما ينجم عنه ، المنافسة قويدعلى الممارسات التي ت

 .المستهلكين
 قائمة المصادر والمراجع

 * المصادر والمراجع باللغة العربية
 النصوص القانونية - أولاا 

صادرة  96 يدة رسمية عددر جالمعدل والمتمم /  1116الجمهورية الجزائرية الديمقوراطية الشعبية لسنة  دستور -1
 . 1116ديسمبر  2بتاريخ 

صادرة  12 عدد والمتضمن التعديل الدستوري / ج . ر 1116مارس  6المؤرخ في  11-16رقم القوانون  -1
 . 1116مارس  9بتاريخ 

بتاريخ  صادرة 11 عدد الملغى والمتعلق بالأسعار / ج . ر 1121يوليو  1المؤرخ في  11-21رقم  القوانون -1
 . 1121يوليو  11

 11تاريخ صادرة ب 1 عدد ج . رالملغى والمتعلق بالمنافسة /  1111يناير  11 المؤرخ في 16-11الأمر رقم  -2
 . 1111فبراير 

صادرة  21عدد  ر ج .تعلق بالمنافسة المعدل والمتمم / ي 1111يوليو  11المؤرخ في  11-11رقم  الأمر -1
 . 1111يوليو  11بتاريخ 

 رج . / المتعلق بالمنافسة  11-11مر يعدل ويتمم الأ 1112يونيو  11المؤرخ في  11-12 رقم القوانون -6
 .1112يوليو  1صادرة بتاريخ  16
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 قراراتال - ثانياا 
المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف  1111جوان  11الصادر يوم  11   11قرار مجلس المنافسة رقم  -

 المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ) وحدة سيدي بلعباس ( .
 الكتب والقواميس - لثاا ثا
،  12 لد، مج 2 بعة، ط لسان العرب،  مكرم ابن منظور الإفريقوي المصري أبو الفضل جمال الدين محمد بن -1

 . 1111،  دار صادر ، بيروت
،  دار النهضة العربية ، روعة في مجالات النشاط الاقتصاديالحق في المنافسة المش،  أحمد محمد محرز -1

 . 1112،  القواهرة
، دار هومة ، الجزائر ، مسؤولية العون الاقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي إيمان ، بن وطاس  -1

1111 . 
 . 1111، دار بلقويس ، الجزائر ،  قانون الضبط الاقتصادي في الجزائربوجملين وليد ،  -2
 . 1112، منشورات الحلبي الحقووقية ، بيروت ، لبنان ،  قانون الأعمال والشركاتسعيد يوسف البستاني ،  -1
وأثرها على المعلومات غير المفصح  المنافسة في ظل اتفاقية التريبسعبد الرحيم عنتر عبد الرحمان ،  -6

 . 1111، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، الجيزة ، مصر ،  1 بعةط ، عنها
 . 2010، دار بغدادي ، الجزائر ، قانون المنافسة والممارسات التجارية كتو محمد الشريف ،   -9
 . 1121، دار التحرير ، القواهرة ،  المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ،  -2
،  1، ط  الحماية الدولية والجنائية من المنافسة التجارية غير المشروعة والاحتكارمحمد نصر محمد ،  -1

 . 1116مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ، الجيزة ، مصر ، 
 الرسائل والمذكرات - اا رابع

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  الاقتصادي في قانون المنافسة الرقابة على التركيزبن حملة سامي ،  -1
جامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوو  ، قسم القوانون الخاص ، السنة الجامعية  القوانون ، فرع قانون الأعمال ،

1111 - 1111 . 
، ير في القوانون الخاص مذكرة مقودمة لنيل شهادة الماجست،  الاختصاص في مجال منافسةبوحلايس إلهام ،  -1

 . 1111 - 1112 ةيالسنة الجامعتخصص قانون الأعمال ، جامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوو  ، 
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لنيل شهادة الماجستير في القوانون، ، مذكرة مقودمة قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، تواتي محمد الشريف -1
 - 1111، السنة الجامعية كلية الحقوو  والعلوم التجارية،  بومرداس -فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقرة

1116 . 
، أطروحة مقودمة لنيل شهادة  -دراسة مقارنة  -قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي ،  تيورسي محمد -2

 1111تلمسان ، كلية العلوم القوانونية والإدارية ، السنة الجامعية  - الدكتوراه في القوانون ، جامعة أبو بكر بلقوايد
- 1111 . 
، أطروحة مقودمة لنيل شهادة الدكتوراه في  مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةجلال مسعد ،  -1

ديسمبر  6ناقشة وزو ، كلية الحقوو  ، تاريخ الم -القوانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري تيزي 
1111 . 

، مذكرة مقودمة - 9113تعديل  -امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية بالجزائر ، صياد ميلود -6
فبراير  11، كلية الحقوو  ، تاريخ المناقشة  1لنيل شهادة الماجستير في القوانون، فرع قانون الأعمال ، جامعة الجزائر 

1111 . 
دراسة مقارنة بالقانون  ة في القانون الجزائري )الممارسات المنافية للمنافس ،كتو محمد الشريف  -9

تيزي  - ، جامعة مولود معمري نون العامالقوا ، فرعفي القوانون لنيل شهادة دكتوراه دولة مقودمة ةأطروح ،(نسيالفر 
 . 1111 - 1112 السنة الجامعية ،، كلية الحقوو وزو
، أطروحة مقودمة لنيل شهادة الدكتوراه في  المنافسة في إطار عقود التوزيع تطبيق أحكام قانون، مختور دليلة -2

 12تيزي وزو ، كلية الحقوو  والعلوم السياسية ، تاريخ المناقشة  -العلوم ، تخصص قانون ، جامعة مولود معمري 
 . 1111يناير 
 المقالات والمداخلات - اا خامس

، الملتقوى  إشهارها : ضابط للنزاهة ولشفافية الممارسات التجاريةحرية الأسعار وإجبارية ، ربيعةصبايحي  -1
 - 11،  باتنة - ، جامعة الحاج لخضر آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري : الوطني الأول حول

 . 1111ماي  16
مجلة الباحث للدراسات ، مقوال مقودم ل  : رية التجارة والصناعة في الجزائرتكريس مبدأ ح، عجابي عماد -1

 . 1112، ديسمبر ة، كلية الحقوو  والعلوم السياسيباتنة -، جامعة الحاج لخضر 2، عدد الأكاديمية
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آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في  :الملتقوى الوطني الأول حول ،  أهداف المنافسةمد الشريف ، كتو مح  -1
 . 1111ماي  16 - 11باتنة ،  -التشريع الجزائري ، جامعة الحاج لخضر 
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